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مقدمة  
 

سوف تجري الانتخابات كما حدد لها في العشرين من يناير (كــانون الاول) 1995 فـي الضفـة 
ــة للمجلـس،  الغربية وقطاع غزة لانتخابات المجلس الفلسطيني ولانتخاب رئيس السلطة التنفيذي
عـب  ونظرا لأهمية تلك الانتخابات وما ستتركه من انعكاسات على مستقبل المنطقتين ومستقبل الش
ــتجري فيـها  الفلسطيني فإن هذه الدراسة تهدف الى القاء الضوء على الشروط والاجواء التي س

الانتخابات والتي قد تلقي بظلالها على الانتخابات وقد تحد من أن تمارس بحرية ونزاهة. 
 

ان مبدأ اجراء انتخابات تمثيلية سياسية للوحدة السياسية والاقليمية الواحدة (قطاع غزة والضفــة 
ــازا كبـيرا،  الغربية بما فيها القدس) حيث سيشارك فيها سكان تلك المنطقة، يعتبر بحد ذاته انج
وعلى الرغم من ذلك فإن الانتخابات التي بوشر عمليا فيها تستند أساسا الى جملة من الاشتراطات 
ــذي  التي من جهة يفرضها اتفاق طابا وغيره من اتفاقات التسوية المرحلية ومن بعدها القانون ال
حذا الى حد كبير حذو أحكام ذلك الاتفاق ومن جهة ثانية ما يفرضه الواقع مــن معيقـات بفعـل 
كـرية  استمرار السيطرة الاسرائيلية على معظم أراضي الضفة والقطاع وما يشرعه من أوامر عس
وما يمارسه من اجراءات تحت دعاوى الأمن. ان هذه الشروط والمعيقات تساهم اذا مــا اسـتمر 
ــون تمثيليـة وحـرة  تأثيرها في السريان في ان تؤثر سلباً على جوهر العملية الانتخابية بأن تك

ونزيهة. 
 

ــانون الانتخـابي أو الاجـراءات  ان المركز الفلسطيني لا يهدف من هذه الدراسة الى مناقشة الق
ــة،  الأخرى الفنية كالتصويت والترشيح وفرز الاصوات والطعون، على الرغم من أهميتها الفائق

ذلك انه سوف نتناولها في دراسة اخرى ستصدر عن المركز. 
لـ  إن النقاش سوف ينصب على تلك المعيقات والاشتراطات في محاولة للاجابة على تساؤل رئيسي وهو هل يمكن في ظ
يرـ  ما يفرض من اشتراطات وما يسود المنطقة من أجواء أن تجرى الانتخابات بصورة حرة ونزيهة كما تؤكد عليها معاي

حقوق الانسان والمباديء الديمقراطية. 
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(1) الانتخابات : مدخل نظري 
 

تعتبر الانتخابات العمود الفقري للديمقراطية، وهي ليست غاية بحد ذاتها بـل شـرط ضـروري 
واجراء ديمقراطي لابد منه لضمان عدم استئثار فئة سياسية معينة بالســلطة وتـهميش عمـوم 
المجتمع، ولضمان مشاركة مواطني الدولة في حق تقرير المصير الداخلي باختيار النظام السياسي 
ــة  وممثليهم كما يشاءون، وكما يعتقدون أن في ذلك مصلحة لهم، لذلك فإن الانتخابات تحتل أهمي
قصوى في سياق تحديد مجمل الممارسة السياسية والاقتصادية لأي شعب من الشعوب، وسنتناول 

تلك الاهمية على أربعة مستويات : 
 

1- الانتخابات كمظهر سيادي ومتعلق بحق تقرير المصير : 
 

ان الانتخابات كشكل من أشكال التمثيل السياسي في أي بلد هو حق لها كدولة ســيادية، تمارسـه 
ضمن نطاق ولايتها القانونية والجغرافية، فهي صاحبة الحق في وضع القانون الانتخابي وصاحبة 
ــيادتها، فـإن الدولـة  الحق في تحديد كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية برمتها. وفي ممارستها لس
تمارس ضمن حدود ولايتها كل الصلاحيات القانونية والادارية التي أجازها لها القانون الدولــي 
وهو حق لها وليس لأحد غيرها، واذا ما حدث تدخل في أي مرحلة من مراحل الانتخابات مــن 
قبل طرف خارجي فإنه يعتبر تدخلا في شئونها ويقــوض مـن مشـروعية وديمقراطيـة تلـك 
دـ  الانتخابات بل ويعتبر انتقاصا لسيادتها وتعديا على ما أجازه القانون الدولي. فالانتخابات هي أح
أشكال تمظهر السيادة والتي بانتقاصها لايمكن أن تكون اتنخابات حرة ونزيهة ومستقلة وهي أيضا 
ــير، الـذي  تعبير عن الارادة الحرة للشعب وبهذه الصفة فهي جزء لايتجزأ من حق تقرير المص
يـ  يجب أن يكون له السلطان في وضع نظامه الانتخابي واجراءاتها العملية بما ينسجم وتطلعاته ف

مجتمع ديمقراطي. 
 

ان الحق في تقرير المصير كما يقره القانون الدولي وبدون الخوض في التفاصيل، يعني حـق أي 
شعب في منطقة ما لأن يقرر وضع تلك المنطقة سياسيا وقانونيا، وهذا لا يعني الاســتقلال فقـط 
ذـي  وانما يعني اشكالا أخرى كالاندماج مع دولة أخرى أو ما الى ذلك، وكل هذا منوط بالشعب ال
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ــي  يمتلك الحق في أن يقرر مستقبله السياسي وليس أي جهة كانت، والحق في تقرير المصير يعن
ــير السياسـي  المصير الداخلي والخارجي، أما الحق في تقرير المصير الداخلي أي أساسا المص
ــه لا يمكـن  فيستند أساسا الى حق الشعب في اختيار نظامه السياسي وممثليه بالانتخابات، وعلي
ــر  القول أن هناك شعبا يحظى بتقرير المصير ولم يشارك في انتخابات ممثليه أو انه يتمتع بتقري

المصير ويقبع على سدة الحكم دكتاتور وصل الى ما وصل اليه على ظهر دبابة1. 
 

2- الانتخابات كاداة للتمثيل السياسي الشرعي : 
 

ــراد اختيـار ممثليـهم  تعتبر الانتخابات أحد أهم أشكال التمثيل السياسي حيث يكون بمقدور الاف
ــتئثار أي فئـة سياسـية  السياسيين بارادة حرة كمعبر عن مصالحهم من جهة، ولضمان عدم اس
ــع تعـددي  بالحكم وتسلطها على المواطنين. اضافة لذلك فإن الانتخابات كعملية دورية في مجتم
تتيح للافراد هامشا واسعا جدا للاختيار بين المرشحين بصفة دورية، وضمان تمثيلهم لمصالحـهم 
على الوجه الافضل، فاذا ما حدث خلل في ذلك التمثيل فإنه يكون من حق الافراد الناخبين البحث 
ــة  عن ممثل آخر لهم. واذا كانت الانتخابات هي آلية للتمثيل السياسي لاغنى عنها فهي أيضا آلي
يـ  لاسباغ الشرعية على المنتخبين وعلى من يمارس الحكم فهي تعبير عن ارادة ورغبة الناخب ف
ــدد وخدمـة  توليهم لتلك المهام ومصدر شرعيتهم ينبع من المواطنين الذين يختارونهم لهدف مح
ــي أحـد بـلا  لمصالحهم، وعندها فلا يمكن اذا ما جرت تلك الانتخابات بنزاهة وحرية أن يدع
وـم  شرعية المنتخبين أو عدم أحقيتهم بممارسة مهامهم، وبناء عليه فإن القرارات والأعمال التي يق

بها ممثلوا الشعب تتسم بالشرعية طالما هي في انسجام مع ما فوضه لهم المواطنون. 
 
 
 

                                                           
1- للاطلاع حول مفهوم حق تقرير المصير في القانون الدولي والاشكاليات المرتبطة بممارسته، انظر : 

مقال عصام يونس "تقرير المصير كحق من حقوق الانسان" في جريدة القدس بتاريخ 1993/10/22. 
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3- المشاركة الشعبية : 
 

ــرة الفعـل الاجتمـاعي  أحد أهم ركائز الديمقراطية هو استقطاب وجلب مواطني الدولة الى دائ
ــم الآليـات  والسياسي وهي نقيض لأي عملية تهميش لهم، ومما لاشك فيه أن الانتخابات هي أه
ــاعي  الديمقراطية التي تضمن اشراك المواطنين في صنع وتحديد ملامح القرار السياسي والاجتم
والاقتصادي بإختيارهم لمن ينوب عنهم وعن مصالحهم في البرلمان، فلا يعقل أن تتخذ النخبة كل 
القرارات نيابة عن عموم المجتمع، فالمجتمع لكي يقوم بمهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب 
ــح  اشراكه في تلك العملية والا سيجري اقصائه وتهميشه، وهنا تكمن قوة الانتخابات في انها تتي
ــك الحـق ينخـرط  للافرد وضع ثقتها في مرشحين للقيام يالمهام التي يتفق عليها، وبممارسة ذل

المواطنون أكثر وأكثر في دائرة المشاركة المجتمعية بكافة اشكالها. 
 

ان الانتخابات كضمانة للمشاركة الشعبية أو ضمانة لسيطرة الشعب على قراراته تقتضي مشاركة 
ــرا  الافراد في الترشيح والتصويت واتاحة كل السبل الممكنة لضمان أقصى حد من المشاركة نظ
لأن الجسم المنتخب هو تعبير عن سلطة الشعب وارادته العامة مما يضفي عليها أيضا شــرعية 

للقرارات السياسية والاجتماعية التي ستتخذ. 
 

4-الانتخابات كضمان للأمن والسلام الداخلي : 
 

تتميز معظم المجتمعات بالتعددية على المستويات السياسية والاثنية والاجتماعية والطائفية وما الى 
ذلك، وبحكم هذا الواقع فإن وجود النظام السياسي الديمقراطي هو الضمانة بالحفاظ علــى وحـدة 
المجتمع وأمنه وسلامه الداخلي وتمتع أفراده بنفس الحقوق ومشاركتهم بنفس القدر من الفــرص 
ةـ  سياسيا واجتماعيا، وبدون وجود هذا النظام السياسي والمستند للانتخابات الحرة والنزيهة والعادل
ــجع علـى ظـهور الصراعـات  لافراز ممثلين للشعب كله فإنه سوف يتم خلق تربة خصبة تش

والانقسامات وتعرض وحدة الشعب والارض لخطر التقويض والتجزئة. 
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ان في المشروع الديمقراطي وفي الانتخابات على وجه الخصوص كآلية للحكم السياسي الســليم 
ــن ارادة  ضمانة في صيانة وحدة التراب الوطني والشعب، لأن ما تفرزه الانتخابات هو تعبير ع
ــة  غالبية الشعب وهي محض حرة ويجري تداول السلطة فيها بشكل دوري مما يعطيها المصداقي

والمشروعية. 
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 (2) الانتخابات في القانون الدولي لحقوق الانسان  
 

ــا تنطـوي  نظرا للأهمية القصوى التي تحتلها الانتخابات في حياة المجتمعات البشرية ونظرا لم
عليه ممارستها من حق يجب على الدول ضمانه لمواطنيها، فإن القانون الدولي لحقوق الانسان قد 
أكد على تلك الأهمية وشدد على حق الافراد في اختيار ممثليهم وحقهم في المشــاركة فـي ادارة 

الحياة العامة لبلادهم. 
 

فقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يعتبر أهم وثيقة على الاطلاق عالجت وتضمنـت 
ذـا  الحقوق المختلفة التي يجب على الانسان أن يتمتع بها بغض النظر عن جنسه ولونه وقد كان ه
ــلان العـالمي هـو  الاعلان باكورة عمل الامم المتحدة في هذا المجال وعلى الرغم من أن الاع
اعلان وليس اتفاقية تعاقدية فإن ما تضمنه من حقوق يعتبر الى حد كبير ملزما قانونيا على الدول 
ــة  نظرا لإنه يشكل جزءا من القانون الدولي العرفي ووجهة النظر هذه برزت في قرارات محكم
اـدة 21  العدل الدولية كما أنها مقبولة على عدد كبير من فقهاء القانون وحقوق الانسان2. تنص الم

منه على أنه : 
 

"1- لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشئون العامة لبلده، اما مباشرة وإما بواســطة ممثليـن 
يختارون في حرية. 2- لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 3- 
ارادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الارادة من خــلال انتخابـات نزيهـة 
ــالتصويت السـري أو بـاجراء  تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وب

مكافيء من حيث التصويت." 
 

                                                           
2 - حول القيمة القانونية للاعلان العالمي لحق تقرير المصير أنظر : 

Human Rights : Thirty Years after the Universal Declaration , J. Humphrey, in Universal
Declaration on Human Rights : Its History, Impact nad Juridicial Character, Martinus
Nijhoff, 1979.  
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وتنص أيضا المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه3 : 
"يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، والتـي 

يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة : 
(أ) أن يشارك في ادارة الشئون العامة، اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، 

ــاواة  (ب) أن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات ونزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المس
بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين، 

(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده." 
 

هـا  وكما يتضح فإن ما تم اقتباسه من مباديء يعالج أساسا الحقوق السياسية التي يجب أن يحظى ب
يـحا  الفرد في مجتمع ديمقراطي، ونقطة البدء هو أن تلك الحقوق وأساسها الحق في الانتخاب ترش
وتصويتا، يجب أن يتمتع بها المواطن وهنا فهي حق لمواطن الدولة وليس لمن يقيم فيها، ويجــب 
ــى  أن تمارس بدون أي أساس تمييزي كما حددته المادة 2 من العهد الدولي سابق الذكر سواء عل
أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصـل 
القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الاسباب، وعليه لايجوز حرمــان أي 
ــن  فرد على أي أساس من تلك الاسس التي يعددها العهد الدولي، فلا يجوز حرمان المرأة مثلا م
التصويت والترشيح بسبب من جنسها وليس ذلك فقط بل أن الدولة يجب أن تحمــي هـذا الحـق 

بالنصوص التشريعية وغيرها من الاجراءات الكفيلة بحماية ذلك الحق. 
 

ويقتضي الحق في الانتخاب الحق في انتخابات حرة ونزيهة ويتم ذلك أساســا بتوفـير المراقبـة 
ــل المواطنيـن وأن يتـم  الفاعلة والمستقلة للانتخابات في كافة مراحلها وتوفير نفس الفرص لك
التصويت بشكل سري حيث يمارس الناخب حقــه بـدون أي ضغـوط أو تـهديدات خارجيـة، 
ــدة سـنوات ليتسـنى  والانتخابات المراد توفيرها يجب أن تكون انتخابات دورية تمارس كل ع

للناخبين تقييم اداء ممثليهم ومدى تنفيذهم لما كان سببا في انتخابهم. 
                                                           

3- كثرا مايستخدم في القانون الدولي مفردات كالعهد والمعاهدة والاتفاقية والبروتوكول والميثاق، 

وللتوضيح فإن تلك المفردات لاتعنى اختلافا قانونيا فجميع تلك الوثائق هي اتفاقيات ولها نفس القيمة 
القانونية بمعنى أن ما تتضمنه من مباديء ملزم على الدول التي تقوم بالتوقيع عليها، وهي لاتعني البتة أي 

اختلاف من حيث القيمة القانونية. 



 10

 
رـاد  اضافة لهاتين الوثيقتين فقد قامت الامم المتحدة باصدار العديد من القرارات الخاصة بحق الاف
ــت الجمعيـة  في المشاركة في الانتخابات والحث على اجرائها دوريا، فعلى سبيل المثال فقد تبن

العامة القرار 150/45 للعام 1991 والذي جاء فيه : 
 

ــي  "مشددين على الاعتقاد بأن الانتخابات الحقيقية والدورية هي عنصر ضروري ولاغنى عنه ف
الجهود المستمرة لحماية حقوق ومصالح المحكومين ،كموضوع خبرة عملية، فحق أي فرد في أن 
يأخذ دوره أو دورها في حكم بلده يعتبر عاملا حاسما في التمتع الفــاعل مـن الجميـع لحقـوق 
الانسان والحريات الاساسية الاخرى الكثيرة، والتــي تشـمل الحقـوق السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعية والثقافية." وهذا يتطلب كما يؤكد القرار نظاما انتخابيا "يوفر فرصا متكافئــة لكـل 
ــردي أو بالتعـاون مـع  المواطنين لأن يكونوا مرشحين ولن يطرحوا آرائهم السياسية، بشكل ف

آخرين." 
 

ــي علـى حـق  اضافة لهذه الوثائق فقد أكدت مواثيق حقوق الانسان الاخرى ذات الطابع الاقليم
الانتخابات وضرورة حمايته وتمتع الافراد به بشكل متساو وبنفس الفرص كالميثــاق الاوربـي 

لحقوق الانسان والميثاق الامريكي والميثاق الافريقي.4 

                                                           
4- انظر المادة 3 من البروتوكول الاول للميثاق الأوربي والمادة 23 من الميثاق الامريكي والمادة 13 من 

الميثاق الافريقي. 
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(3) الشروط التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة بين الاسرائيلين 
والفلسطينيين 

 
تضمنت اتفاقيات التسوية المرحلية الموقعة بين منظمة التحرير الفلســطينية واسـرائيل شـروطا 
للعملية الانتخابية التي ستجرى لانتخابات المجلس في الضفة الغربية وقظاع غزة، ان كان بتحديد 
طبيعتها والهدف منها وما الى ذلك ويشكل هذا الجزء استعراضا لتلك الشروط التي تشكل عنصرا 

هاما في تحديد جوهر العملية الانتخابية ومدى ديمقراطيتها. 
 

ــى  في 13 سبتمبر 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية في واشنطن عل
اتفاق اعلان المباديء (اتفاق اوسلو)5، والذي شكل الاساس للاتفاقيات اللاحقــة المبرمـة بيـن 
الطرفين، بهدف اقامة حكومة ذاتية فلسطينية عن طريق مجلس يتولى مهام الحكم فــي الضفـة 
ــاق أن هـذه الانتخابـات  الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لاتتجاوز الخمسة أعوام. ويبين الاتف
ستشكل خطوة هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطابله العادلــة، دونمـا 

تحديد لتلك الحقوق أو المطالب6. 
 

اـر  وتلا ذلك توقيع "الاتفاق حول قطاع غزة وأريحا" (اتفاق القاهرة)، والذي تم بموجبه اعادة انتش
دـ  الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وأريحا، وجرى انشاء السلطة الفلسطينية التي حول ت لها العدي

من الصلاحيات ضمن نطاق ولايتها الإقليمية والوظيفية والشخصية التي يفصلها الاتفاق7. 
 

                                                           
ــي حديقـة  5 - "اعلان المباديء حول ترتيبات حكومة ذاتية انتقالية - اتفاق اوسلو، جرى التوقيع عليه ف

البيت الأبيض في واشنطن من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية بتاريخ 1993/9/13. 
6- المادة 1 والمادة (3-3) من اتفاق اوسلو. 

ــي القـاهرة بتـاريخ  7 -اتفاق القاهرة "الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا"، وقد جرى التوقيع عليه ف

  .1994/5/4
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وبعد مفاوضات مضنية، توصل الجانبان الفلسطيني والاســرائيلي الـى اتفـاق طابـا (الاتفـاق 
الفلسطيني الاسرائيلي للمرحلة الانتقالية الخاص بالضفة الغربية وقطاع غــزة)8، حيـث اتفـق 
ــة،  الطرفان على امتداد الولاية الجغرافية للسلطة الفلسطينية الى مناطق أخرى في الضفة الغربي
ــد  وعلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من تلك المناطق واعادة انتشاره في باقي الضفة الغربية، وق
ــن  تمخض عن الاتفاق احتفاظ قوات الاحتلال لنفسها بحوالي 30% من أراضي القطاع و70% م
ــي المرحلـة  أراضي الضفة الغربية كما أبقت على المستوطنات كما هي لحين التفاوض عليها ف
النهائية، كما أبقت في يديها صلاحيات الدفاع في وجه التــهديدات الخارجيـة والأمـن الكلـي 
ــان  للاسرائيليين9. ولتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق اوسلو من تشكيل مجلس منتخب فقد اتفق الطرف
الفلسطيني والاسرائيلي على اجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف انتخـاب 
ــاصيل العمليـة  ممثلين للمجلس ولإنتخاب رئيس للسلطة التنفيذية للمجلس، وقد تضمن الاتفاق تف

الانتخابية وآلية مراقبتها وصلاحيات المجلس والرئيس المنتخبين. 

الهدف من الانتخابات 
 

يحدد اتفاق اوسلو الهدف من الانتخابات التي ستجري ضمن ولاية السلطة الفلسطينية بأنه "لتمكين 
ةـ،  الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه بنفسه، وفقا لمبادئء ديمقراطي
تـنادا  ستج رى انتخابات مباشرة وحر ة وعامة"، ويؤكد على ذلك الهدف مر ة أخرى اتفاق طابا. واس
ــلطة  لاتفاق اوسلو "فإن انتخابات سياسية عامة، مباشرة وحر ة سوف تجري للمجلس ولرئيس الس

التنفيذية في آن معا."10 
 

ــدف وطبيعـة  ما يجدر ذكره أن اتفاق طابا قد أضاف الى ما جاء في اتفاق اوسلو بخصوص ه
الانتخابات بأنها ستكون "سياسية"، كما أن انتخابات الرئيس ستجري بشكل مستقل عــن المجلـس 

ولكن في نفس الوقت وبنفس الاجراءات تقريبا. 
                                                           

ــزة"  8 - اتفاق طابا " الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي للمرحلة الانتقالية الخاص بالضفة الغربية وقطاع غ

وقد جرى التوقيع عليه في واشنطن بتاريخ 1995/9/28. 
9 - انظر الملحق الاول لاتفاق طابا والخاص بترتيبات الأمن واعادة الانتشار. 

10 - المادة (3-1) من اتفاق اوسلو، والمادة (2-1) من اتفاق طابا. 
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ــزة يعتـبر  ان ما يؤسس له الاتفاق باجراء انتخابات سياسية وعامة في الضفة الغربية وقطاع غ
ــل تلـك الانتخابـات  على درجة فائقة من الأهمية، فهي المر ة الاولى تقريبا التي تجري فيها مث
ىـ  للمنطقتين معا، وتأتي في ظل وجود سلطة فلسطينية، ويعتمد الى حد بعيد مستقبل المنطقتين عل
ــر ة  هذه الانتخابات  وقد أكدت الاتفاقية على الطابع الديمقراطي للانتخابات بأن تكون مباشرة وح

ونزيهة كخطوة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
 

ونقطة البدء في نقاش تلك الانتخابات هو ما تم تضمنته المادة 3 (2) من اعلان المباديء (اوسلو) 
والذي ينص على أن الانتخابات سوف تجري في موعد لايتعدى تسعة أشهر من بدء دخول اعلان 
ــل الطـرف  المباديء حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم ويشكل انتهاكا للاتفاقية نفسها من قب
ــاؤلات  الاسرائيلي الذي كان يعرقل التوصل لاتفاقية بخصوص الانتخابات، وهذه الحقيقة تثير تس
أخرى حول مدى التزام اسرائيل بما تتفق عليه، وهل هناك ما يضمن أن تتم الانتخابات بموجــب 
ــات  اتفاق طابا كما هو متفق عليه في 1995/1/20، أم هل ستؤجل مرة أخرى، ان موعد الانتخاب
ــترتيب الدقيـق  والالتزام به على درجة كبيرة من الاهمية والا أفقدها طابعها وحد من امكانية ال

والمكتمل لها. 
 

ــم تخويلـه للجـانب  اضافة لذلك فإن ما أخطر وأهم ما تمخضت عنه التسوية المرحلية هو ما ت
الاسرائيلي من أحقية المشاركة في وضع اسس القانون الانتخابي الفلسطيني والذي يجب أن يكون 
ــعب  شأن فلسطيني بحت، مما يقوض واحدا من أهم الأسس للانتخابات التي يجب أن يمارس الش
ــتجري  الفلسطيني من خلالها جزءا من حقه في تقرير مصيره. اضافة لذلك فإن الاجواء التي س
فيها الانتخابات وما تضمنته الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من العديد من 
المعيقات كبقاء القوات الاسرائيلية محتلة لمعظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غــزة واحتفـاظ 
ــة الحركـة عـبر  الجانب الاسرائيلي بصلاحيات واسعة لاسيما في مجال "الأمن" وتحكمه بحري
ــها علـى العمليـة الانتخابيـة. ان ديمقراطيـة  سيطرته على المعابر وما الى ذلك ستلقي بظلال
ــة  الانتخابات لايمكن قياسها فقط بتوفر الجوانب الفنية لها كاجراءات التصويت والترشيح ومراقب
يـر  نزاهتها ...الخ على الرغم أهمية تلك الاجراءات، فإن ديمقراطية الانتخابات ستتأثر الى حد كب

بالاجواء التي تجري فيها لانعكاسها المباشر عليها.وهو ما سنناقشه بالتفصيل لاحقا. 
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ــل فـي  على الرغم من ذلك فإن الشروع في انتخابات فلسطينية سياسية ذات بعد ديمقراطي يحم

ثناياه نتائج هامة نجملها في الآتي : 
 

ــم مـن حقيقـة مشـاركة  1- ان اجراء انتخابات تمثيلية فلسطينيية لمجلس منتخب، وعلى الرغ

ــأ عـن ذلـك مـن اشـكاليات  الاسرائيليين في تحديد ملامح تلك الانتخابات وجوهرها وما ينش
ــبر عقـود طويلـة  وتساؤلات "يلغي ويدحض المنطلق الذي قاد ممارسات الحركة الصهيونية ع
ــة بيـن الشـعب الفلسـطيني  لتغييب الفلسطينيين، ويثبت اتصالا سياسيا مباشرا وعلاقة عضوي

والأرض الفلسطينية."11 
 

تـرة  2- ان اجراء الانتخابات لمجلس فلسطيني حتى بالصلاحيات المحدودة التي حددها الاتفاق ولف

انتقالية يضع الأساس للنظام السياسي الديمقراطي التمثيلي الفلسطيني وقد يساهم في انهاء حالــة 
التشرذم والفئوية والفصائلية والتي حكمت الممارسة السياسية الديمقراطية الفلسطينية، وبلاشك فإن 

ما ستسفر عنه الانتخابات وما سيمارسه المجلس سيترك تأثيرا كبيرا على ذلك. 
 

ذـات،  3- ان اجراء الانتخابات حتى بصيغتها الحالية وبدون الوقوع في شرك المبالغة وتضخيم ال

يتضمن نوعا من الممارسة السيادية حتى وان جرى تقزيمها الى أدنى مستوياتها. 

المجلس المنتخب : تكوينه وصلاحياته 
 

ــة اللاحقـة  بعد أن أرسى اتفاق أوسلو الأساس لوجود مجلس منتخب، فقد ترك للإتفاقية الانتقالي
ــكري  مهمة تفصيل "هيكلية المجلس، وعدد أعضائه، ونقل السلطات والمسئوليات من الحكم العس
ــة الانتقاليـة  الاسرائيلي وادارته المدنية الى المجلس، اضافة لأشياء أخرى. كما ستفصل الاتفاقي
ــة الفلسـطينية  أيضا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للمجلس ....والهيئات والأجهزة القضائي

                                                           
ــي الجربـاوي،فـي كتـاب  11-" النظام السياسي الفلسطيني واقتراح لجنة الحكم المحلي للانتخابات، عل

الانتخابات والنظام السياسي الفلسطيني، تحرير: خليل الشقاقي مركز البحوث والدراســات الفلسـطينية ، 
نابلس،شباط 1995، ص 71. 
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ــات  المستقلة."12 وقد تضمنت اتفاقية طابا التفصيل المذكور بتحديد عدد أعضائه وخولته صلاحي
تشريعية وتنفيذية، سنناقشها بالتفصيل في هذا الجزء. 

 
شهدت العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مدا وجزرا في تحديد عدد أعضـاء 
ــات تنفيذيـة وعـدد  المجلس، ففي الوقت الذي كان يصر الاسرائيليون على مجلس ذي صلاحي
ىـ أن  أعضائه لايتجاوز 25 عضوا، فإن الجانب الفلسطيني كان يصر على أكثر من ذلك بكثير، ال
ــة للمجلـس  أتفق الجانبان على أن يكون عدد أعضائه 82 عضوا، اضافة لرئيس السلطة التنفيذي
الذين سيجري انتخابهم من قبل فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في وقت واحد لفترة 
ــو  لا تزيد عن خمسة سنوات ابتداء من يوم التوقيع على اتفاقية القاهرة أي 131994/5/4، وكما ه
واضح فإن الاتفاق قد أخذ بنموذج "النظام الرئاسي" حيث يتولى الرئيس المنتخب مباشــرة مـن 

الشعب تعيين حكومته التي تخضع لمساءلة المجلس التشريعي. 
 

الولاية القانونية للمجلس 
 

ــرائيلي،  بموجب الاتفاقيات الثلاثة (أوسلو وطابا والقاهرة) الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاس
ــتثناء  فإن الولاية القانونية للمجلس المنتخب سوف تشمل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة باس
تـبقى  تلك القضايا والمناطق التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الحل النهائي (الدائم) والتي س

تحت السيطرة الاسرائيلية حتى ذلك الحين وهي تشمل14: 
 

                                                           
12 المادة 7 من اتفاق اوسلو. 

ــطيني للانتخابـات قـد  13 - المادة (3-4،3) والمادة 4 من اتفاق طابا. وما يجدر ذكره أن القانون الفلس

ــطيني  خصص مقعدا أضافيا للطائفة السامرية الموجودة في نابلس ليصبح بذلك عدد أعضاء المجلس الفلس
83 عضوا. 

وـات  14 - انظر نصوص المواد التالية: المادة (5-3) من اتفاق اوسلو والمرفق الثاني الخاص بانسحاب الق

العسكرية الاسرائيلية وترتيبات الامن.والمادة (17-1-أوب) من اتفاق طابا. 
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ــات  1- القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية المحددة واللاجئين الفلسطينيين والحدود والعلاق

الخارجية والاسرائيليين. 
2- الصلاحيات والمسئوليات التي لم يجر تحويلها للمجلس. 

 
أولا : ان ما اتفق عليه بخصوص الولاية القانونية يعني نظريا وعمليا ازدواجية الولاية القانونيــة 
ــدس وحوالـي  في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ظل بقاء معظم أراضي الضفة الغربية والق
ــع الولايـة  30% من اراضي القطاع تحت الولاية القانونية الاسرائيلية، فإن الصياغة الأدق لواق

القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي أن الولاية القانونية لإسرائيل ستشمل جميع أراضــي 
الضفة والقطاع ما عدا ما سيتم تحويله من صلاحيات للمجلس المنتخب. 

 
ثانيا : تؤكد الاتفاقيات الثلاثة على حقيقة هامة وهي "ان الضفة الغربية وقطاع غزة هــي وحـدة 
ــوال المرحلـة الانتقاليـة"،  اقليمية واحدة" كما أنه سيصار الى الحفاظ على سلامتها الاقليمية ط
ويعتبر هذا تقويضا للموقف الاسرائيلي في محاولاته عزل الضفة عن القطاع من الناحية السياسية 
ــة  والاجتماعية، فالاعتراف بالوحدة الاقليمية يترتب عليه الاعتراف بالوحدة السياسية والاقتصادي

لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة15. 
 

ان حقيقة ما اتفق عليه في اتفاق طابا ومن قبله اتفاق القاهرة وما تقوم به اسرائيل من ممارسـات 
ــها  يناقض مبدأ الوحدة الاقليمية للضفة والقطاع وسلامتها، فقد جرى تقسيم القطاع الى مناطق من
سـ  ما هو أصفر وما هو مناطق عسكرية وما هو محيط أمني وما هو تحت الولاية الاقليمية للمجل
المنتخب. أما الضفة الغربية فقد جرى تقسيمها الى ثلاث منــاطق أ و ب وج ، حيـث سـتبقى 
المنطقة ج تحت السيطرة الاسرائيلية والمنطقة ب سيكون للمجلس الفلسطيني عليــها صلاحيـات 
مدنية وباقي الصلاحيات تحت السيطرة الاسرائيلية أمــا المنطقـة أ فسـتكون تحـت السـيطرة 
ــة عبـارة عـن  الفلسطينية الكاملة، حتى هذه المنطقة فقد جرى تقطيع أوصالها لتبقى مدن الضف

كانتونات منعزلة حتى عن القرى التي تتبعها اداريا16. 
                                                           

15 - المادة 4 من اتفاق اوسلو والمادة (23-6) من اتفاق القاهرة والمادة (17-1) من اتفاق طابا. 

اـدة (3،2-5)  16 - بخصوص ما اتفق عليه حول تقسيم أراضي الضفة الى المناطق الثلاثة، انظر نص الم

من الملحق الاول لاتفاقية طابا والخاص بترتيبات اعادة الانتشار والامن. 
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ــا بمـا  اما من الناحية العملية، واستخداما لصلاحياتها "الأمنية" والادارية فان اسرائيل تعمل فعلي
نـ  يناقض حقيقة "الوحدة الاقليمية للضفة والقطاع"، حيث تقوم بعزل الضفة عن القطاع وكليهما ع
هـ أو  القدس بفرض طوق أمني حول المنطقتين بحجة "الأمن"، وهو الاصطلاح الذي لم يجر تعريف
يـ،  تحديده والذي يعني بالنسبة للإسرائيليين كل القضايا والمواضيع حتى وان لم يكن لها طابع أمن
بل ان اتفاق طابا قد جرى توقيعه أثناء فرض طوق أمني على الضفــة والقطـاع. ان الوحـدة 
نـ لأي  الاقليمية تصبح محل تساؤل والضفة الغربية وقطاع غزة تعيش تحت حصار دائم، فلا يمك
ــه  أحد أن يتنقل ما بين المنطقتين الا بحصوله على تصريح مسبق من الجانب الاسرائيلي الذي ل

الحق المطلق في اعطاء أو منع اعطاء التصاريح لمن يحتاج اليها.17 
 

ثالثا : يمارس المجلس المنتخب صلاحياته ضمن نطاق ولايته القانونية وقد اقتفى اتفاق طابا اثـر 
اتفاق اوسلو في تقسيمه ولاية المجلس الى ثلاث أنواع من الولايات وهي 18: 

 
1- الولاية الاقليمية : وتشمل قطاع غزة ما عدا المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية، والضفة 

ــتة  الغربية ما عدا المنطقة ج والتي سيتم نقلها لولاية المجلس تدريجيا على ثلاث مراحل تمتد لس
ــة تشـتمل علـى  شهور على أن تكتمل بعد 18 شهرا من التئام المجلس،.ونظرا لأن هذه المنطق
ــل  المستوطنات وغيرها من القضايا المتروكة للمفاوضات الدائمة فإن الاتفاق يسثنيها من هذا النق
ــا مـا  التدريجي. وتشتمل الولاية الاقليمية للمجلس ضمن تلك المناطق على الأرض وباطنها. أم
يخص المياه الأقليمية لقطاع غزة فقد جرى تقسيمها الى ثلاث مناطق (K, L, M) حيث ســتكون 
ــع  المنطقتين K و M مناطق مغلقة أمام الفلسطينيين، وتمتد المنطقة K بطول 20 ميل بحري وتق

                                                           
وـات  17 - بناء على ما قام المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بتوثيقه فقد بلغ عدد المرات التي قامت فيها ق

الإسرائيلية بإغلاق قطاع غزة وفرض طوق أمني عليه ومنع بموجبه سكان القطاع من التوجه الى امـاكن 
رـى  عملهم في اسرائيل والى الضفة الغربية والقدس 20 مرة منذ 92/5/6، هذا اضافة الى مرات أخرى ج
فيها تقييد التنقل من القطاع على أساس السن وهو ما زال ساري المفعول حتى اليوم حيث يمنع من يقــل 
ــي حرمـان طلبـة غـزة  عمره عن 30 عام من مغادرة القطاع الى الضفة أو اسرائيل وقد تسبب هذا ف

الدارسين في جامعات الضفة من التوجه الى مقاعد دراستهم حتى اليوم. 
18 - انظر نص المادة 17 (2) من اتفاق طابا. 
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 M على شاطيء غزة في أقصى الشمال وعرضها 1,5 ميل بحري باتجاه الجنوب. أما المنطقــة
ــا  فتمتد أيضا 20 ميلا بحريا وبعرض 1 ميل بحري من الحدود المصرية في أقصى الجنوب. أم
المنطقة L والمحاطة بالمنطقتين K و M فتمتد حتى 20 ميلا بحريا ويسمح بها في الصيد حتــى 
مسافة 6 ميل بحري فقط مع تحديد لقوة محركات مراكب الصيد وسرعتها كما أنه يسمح أيضــا 
ــرائيلي  للاسرائيليين بالصيد في هذه المنطقة، ويبقي الاشارة الى أنه من حق سلاح البحرية الاس
بـ  الدخول في المناطق الثلاثة على أمتداد شاطيء القطاع بدون أي قيود ومن حقه ايقاف أي مرك

وملاحقتها بدون ابلاغ مسبق للجانب الفلسطيني19. 
 

ــل النشـاطات  أما الجو فيخضع تماما للاسرائيليين، ولاتوجد أي سيطرة للمجلس على الجو، وك
الجوية الفلسطينية تحتاج الى موافقة مسبقة من الجانب الاسرائيلي، وأن تخضع لســيطرة حركـة 

المرور الجوي الاسرائيلي كالمراقبة وغير ذلك من الأنظمة20. 
 

ــا  2- الولاية الوظيفية : وهي تشمل كل الصلاحيات والمسئوليات التي جرى تحويلها للمجلس كم

تضمنتها اتفاقية طابا أو أي اتفاقيات يتم التوصل اليها مستقبلا خلال المرحلة الانتقالية. 
 

اـ أن  3- الولاية الشخصية : ستمتد الولاية الاقليمية والوظيفية لكل الافراد ما عدا الاسرائيليين كم

ــالث  الولاية الوظيفية ستشمل الافراد في المنطقة ج كما جرى تحديده في المادة 4 من الملحق الث
الخاص بالشئون المدنية. 

 
ــزة،  أولا : اضافة لما تم اقتطاعه من نطاق ولاية المجلس المنتخب في الضفة الغربية وقطاع غ
فإن المجلس المنتخب ليست لديه الصلاحية لممارسة أي شكل من أشكال الولاية بأنواعها الثــلاث 
ــك فقـد  على الاسرائيليين حتى المتواجدين ضمن نطاق الولاية الاقليمية للمجلس، والأكثر من ذل
ــمل أيضـا الوكـالات  اتفق الجانبان على تعريف كريم لمن هو اسرائيلي في اتفاقية القاهرة لتش
ــل الاسـرائيليين المتواجديـن أو  القانونية المسجلة والشركات المسجلة في اسرائيل، بحيث أن ك
العاملين كشركات أوأفراد سواء مستوطنين أو أفراد قوات الأمن الأسرائيلية هم خــارج نطـاق 

                                                           
19 - بخصوص الترتيبات الأمنية على شاطيء غزة، انظر نص المادة 14 من اتفاق طابا. 

20 - - بخصوص الأمن الجوي، انظر نص المادة 13 من اتفاق طابا. 
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ــع مـن الناحيـة العمليـة  الولاية الوظيفية أو الشخصية للمجلس الفلسطيني. ان هذا الفهم الواس
ــها الاقليمـي فـي الأراضـي  والقانونية هو خلق فعلي (de facto) لولاية اسرائيلية خارج نطاق
الفلسطينية المحتلة، (Extra-Territorial Jurisdiction)، فهؤلاء الأفراد أو الجماعات الاســرائيلية 
وعلى الرغم من وجودهم ضمن الولاية القانونية للمجلس الفلسطيني فإن القوانين التــي تسـري 
يـ  عليهم هي قوانين بلد آخر، هي القوانين الاسرائيلية. وهذا يعني وجود منظومتين من القوانين ف

الضفة الغربية وقطاع غزة وهي المنطقة المراد الحفاظ على وحدتها وسلامتها الاقليمية21. 
 

ثانيا : تمتلك اسرائيل من خلال حكمها العسكري سيطرة كاملة على الاسرائيليين وعلى المنــاطق 
التي لاتخضع للولاية الاقليمية للسلطة الفلسطينية وكذلك على الصلاحيات والمسئوليات التي لــم 
ــد علـى أن الحكـم العسـكري  تحول للجانب الفلسطيني، ولإجل القيام بذلك فإن اتفاق طابا يؤك
الاسرائيلي سيحتفظ بالصلاحيات والمسئوليات التنفيذية والتشريعية والقضائية الضروريــة للقيـام 
بذلك وبما ينسجم والقانون الدولي، كما أن هذا الحق يجب أن لايخل بالتشريع الاســرائيلي الـذي 

يجري تطبيقه على الاسرائيليين بصفتهم الشخصية22. 
 

ان هذا الاقرار يعني استمرار الوضع القانوني على الأقل للمناطق التي لازالت تحــت السـيطرة 
الاسرائيلية كمناطق محتلة واسرائيل كقوة محتلة، وهو ما لم يعرفه أو يقر بحقيقته اتفاق طابا وما 
ــرائيل بممارسـة تلـك  سبقه من اتفاقات، وما ترفضه اسرائيل جملة وتفصيلا، فكيف ستقوم اس
ــانون  الصلاحيات في المناطق التي ستبقى خاضعة لاحتلالها الحربي بما ينسجم ويتماشى مع الق
ــات ومعاييرالقـانون  الدولي، فهي لازالت ترفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من اتفاقي
الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان على تلك الأراضي وهي جزء أساسي من القانون 
ــدته المتكـررة  الدولي العام على الرغم من الاجماع شبه الكامل للمجتمع الدولي بانطباقها ومناش
لاسرائيل بتطبيقها وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الحربي الاسرائيلي. 
اـ  أن في عدم اقرار الاتفاق لهذه الحقيقة يعني امعان قوات الاحتلال الاسرائيلية في اصدار أوامره

                                                           
21 - أنظر ورقة الدكتور أنيس فوزي القاسم المقدمة المؤتمر الدولي لحقوق الانسان الذي نظمه مركز غزة 

  “The Concept of Sovereignty: للحقوق والقانون في مدينة غزة بتاريخ 10-12 أيلول 1994، بعنوان
 in the Palestinian - Isaraeli Agreement”,

22 - المادة 16 (4) من اتفاق طابا. 
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العسكرية واجراءاتها العسكرية والادارية خدمة لمصالحها ومصالح مسـتوطنيها وليـس صـالح 
ــل  السكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها، بما يتناقض والقانون الدولي، ان هذا يحم
في ثناياه حقيقة مؤكدة هو ان حقوق الانسان للسكان الفلسطينيين في تلك المنــاطق علـى الأقـل 

سوف تستمر في الانتهاك من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية23. 
 

ثالثا : ان ولاية المجلس ستمتد تدريجيا لتغطي الضفة والقطاع ما عدا تلك المناطق والقضايا التي 
تركت للمفاوضات النهائية، ولأجل ذلك فإن الجيش الاسرائيلي سيقوم بعملية اعادة الانتشار لقواته 
ــد الانتخابـات،  في تلك المناطق على أن تكتمل عشية الانتخابات وبالتحديد قبل 22 يوم من موع
ــرائيلية مـن  وسيتبع التئام المجلس بعد انتخابه عمليات أخرى لإعادة انتشار قوات الاحتلال الاس

مناطق عسكرية محددة على ثلاث مراحل ستنتهي بعد 18 شهر من التئام المجلس24. 
 

ــه، وهـي  بداية لايمكن للانتخابات أن تكون حرّة ونزيهة والجيش الاسرائيلي متواجدا في مواقع
ــوف تجـري  حقيقة يبدو أنها مدركة من قبل موقعىّ الاتفاق، بحيث تم الاقرار بأن الانتخابات س
ــكنية  على الأقل 22 يوم بعد أن يكون الجيش الاسرائيلي قد أكمل انتشاره الأولي من المناطق الس
الفلسطينية. ولما كانت العملية الانتخابية عملية متواصلة وتحتاج الــى وقـت ولاتقتصـر علـى 
التصويت فقط، فإن الفترة الفاصلة بين موعد الانتشار واجراء الانتخابات لايمكن أن تكون كافيــة 
ــلطة  أبدا للشروع في اجراءات الترتيب للانتخابات. ان انتخابات المجلس الفلسطيني ورئيس الس
ــن  التنفيذية وحتى تتم بشكلها الديمقراطي أي بنزاهة وحرية يجب أن تفصلها فترة زمنية كافية ع

انتهاء انتشار قوات الاحتلال الاسرائيلية من المدن والقرى الفلسطينية. 
 

                                                           
23 - بخصوص الوضع القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة أنظر : 

 “The Relevance of Intrnational Law to Israeli and Palestinian Rights in the West Bank -1
 and Gaza”, Richard A Folk and Burn H Weston, in Emma Playfair (ed), International Law
and the Adminstration of Occupied Territories, Clarendon Press Oxford, 1992, PP 125-

 149.
 Bevis,Linda : “The Applicability of Human Rights Law to Occupied Territories: The-2

 Case of Occupied Palestinian Territories, Al-Haq, Ramallah, 1994.
24 - انظر نص المادة 13(ب-8). 
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الصلاحية التنفيذية للمجلس 
 

ــة والتـي  سوف يمارس المجلس المنتخب صلاحياته من خلال لجنة أطلق عليها السلطة التنفيذي
ــة  سوف تقوم بممارسة السلطات التنفيذية نيابة عن المجلس، وسوف يكون رئيس السلطة التنفيذي
تـ  المنتخب بصفته تلك عضوا في اللجنة، ولم يحدد الاتفاق عدد أعضاء السلطة التنفيذية، في الوق
الذي منح الاتفاق الرئيس الحق بتعيين أشخاص ليسوا أعضاء في المجلس المنتخــب لممارسـة 
سلطات تنفيذية والمشاركة في مهام حكومية على ألا يزيد عددهم عن 20% من مجموع أعضــاء 
ــي اجتماعـات المجلـس  السلطة التنفيذية، ولايحق لهؤلاء المعينيين من قبل الرئيس التصويت ف
ويضع الاتفاق شرطا على الأعضاء غير المنتخبين بأن يكون لهم عنوان صالح في منطقة تخضع 
ــن يسـكن فـي  لولاية المجلس، وعلى الرغم من أن هذا اشتراط رمزي فإنه يعني اسقاط حق م
ــه عنـوان أي مـنزل  القدس من الفلسطينيين أن يكون عضوا في المجلس المنتخب الا اذا كان ل
ــا  مؤجر أو مملوك في أي منطقة ضمن نطاق ولاية المجلس الفلسطيني، كما ان هذا الشرط أيض

يسري على أي مرشح لعضوية المجلس25. 
 

أولا : ان ما أُجيز لرئيس السلطة التنفيذية للمجلس بتعيينه أعضاءً غير منتخبين لعضوية الســلطة 
التنفيذية لايوجد ما يحرمه من ذلك في الفقه السياسي والتقاليد البرلمانية في العديد من الــدول، الا 
أن القضية الأهم والمرتبطة دائما بالانظمة التي تأخذ بهذا النوع من التعيينــات هـو ضـرورة 
اخضاع السلطة التنفيذية، والتي حدد طبيعتها الاتفاق بأنها تعمل نيابة عــن المجلـس المنتخـب، 
مـيهم  للمساءلة أمام المجلس المنتخب ولايكفي فقط اقرار تعيينات أعضاء السلطة التنفيذية الذين يس
الرئيس كما ينص عليه الاتفاق بل يجب أن يمنح المجلس كل الصلاحيات الممكنــة ليتسـنى لـه 
اخضاع السلطة التنفيذية لمساءلته وتمكينه من مراقبة أدائِها وفقا لما يفوضه المجلس لها في سياق 
ــاق  تنفيذها لمهامها. ويمكن في ذلك استغلال صلاحية المجلس المنتخب المعطاه له بموجب الاتف
الذي يتمتع بصلاحية تشكيل لجان صغيرة لتسهيل عمل المجلس ولمســاعدته فـي التحكـم فـي 

نشاطات اللجنة التنفيذية26. 

                                                           
25 - انظر المواد 5(د) من اتفاق طابا والمادة 3(1-ب) من الملحق الخاص بالانتخابات. 

26 - انظر المادة 6 من اتفاق القاهرة. 
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ــس  ثانيا : يؤكد الاتفاق على حق الافراد والمنظمات الذين يلحق بهم تأثير من عمل أو قرار لرئي
ــد  السلطة التنفيذية أو أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية، ويعتقدون أن هذا العمل أو القرار ق
ــة  يتجاوز صلاحيات الرئيس أو ذلك العضو أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الاجرائي

فأنه يمكنه اللجوء للمحكمة القضائية المستقلة المختصة لمراجعة ذلك العمل أو القرار27. 
اـنون  ان في تضمين الاتفاق هذا الحق للأفراد والمنظمات تأكيد لمبدأ أساسي من مباديء سيادة الق
اـت  في ضمان أن تكون أعمال وقرارات السلطة التنفيذية ذات الأثر المباشر على الافراد والجماع
ــات فعّالـة  والممتلكات خاضعة لمراجعة القضاء، ان سيادة القانون تقتضي ان تكون هناك ضمان
ضد احتمالات اساءة استخدام السلطة من قبل السلطة التنفيذية والتي تتطلب ضــرورة أن تتوفـر 
قـ  للجهاز القضائي فرصة مراقبة السلطة التنفيذية ويجب أن تكون هذه الرقابة فعّالة وسريعة لتحق
غرضها في مجتمع ديمقراطي تحكمه سيادة القانون، ولايمكن للرقابة أن تتم الا في وجود جــهاز 

قضائي مستقل استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية. 
 

ــس بالاتفاقيـة  ثالثا : يحدد الاتفاق الذي، أوجد المجلس المنتخب، سقف نشاطات وقرارات المجل
ــة منسـجمة مـع مبـاديء  ذاتها، حيث يفرض على المجلس بأن تكون قراراته وأعماله التنفيذي
ــب  الاتفاقية، وهذا يعني أن السيادة للاتفاق، ان العرف يقتضي أن تكون مرجعية أي مجلس منتخ
هو الدستور، واذا ما تعارضت قرارات المجلس المنتخب (أي البرلمان) مع الدستور فعندها يكون 
من حق أي محكمة دستورية أن تطعن في تلك القرارات. وفي ظل غياب دستور أو قانون أساسي 
ــمو  فإن النتيجة التي يمكن الخلوص بها أن الاتفاق الموقع بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي يس
ــي أن الاتفـاق الموقـع  الى مستوى الدستور أو النظام الأساسي في عدم جواز مخالفته، كما يعن
يُخضِع النظام الأساسي أو الدستور له أذا ما حاول الفلسطينيون صياغته واذا كان النظام الاساسي 
بحاجة لاقرار من قبل المجلس فإن الاتفاق يحتل تلك المكانة حتى بدون أن يعرض على المجلـس 
ــة فـي  ويجري التصويت عليه، مما يعني تقويضا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وضرب

الصميم لمفهوم السيادة الذى يسعى الفلسطينيون لتعزيزه28. 
 

                                                           
27 - انظر نص المادة 8 من اتفاق طابا. 

28 - انظر على سبيل المثال المادة 9(3) والمادة 17(4-أ) من اتفاق طابا. 
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الصلاحية التشريعية للمجلس 
 

يمتلك المجلس المنتخب صلاحيات تشريعية تشتمل على تبني التشريعات ضمن نطــاق ولايتـه 
القانونية وهي تشتمل على: التشريع الأولي والثانوي بما فيها القانون الأساسي والقوانين والأنظمة 
ــب أيضـا المجلـس فـي  والأعمال التشريعية الأخرى. ويشارك رئيس السلطة التنفيذية المنتخ
ــا الاتفـاق بصلاحيتـه بالمبـادرة  صلاحيته تلك، الذي سيتمتع أيضا بصلاحيات تشريعية حدده
بالتشريع أو بطرح تشريع للمجلس وإصدار التشريعات التي يتبناها المجلس لتكون نافذة المفعـول 
اـل  وصلاحية اصدار التشريعات الثانوية بما فيها الانظمة المتعلقة بأي مواضيع محددة وضمن مج

التشريع الأولي الذي تبناه المجلس29. 
 

من الجائز في ضوء الخبرة التشريعية في كثير من دول العالم أن يجري تخويل السلطة التنفيذيــة 
(الرئيس) صلاحيات تشريعية تفرضها أساسا ضرورات العمل التنفيذي والتشريعي على أن مــا 
يقوم به الرئيس أو السلطة التنفيذية في هذا السياق يجب أن يكون منسجما وعلى هدى التشــريع 
ةـ  الأولي الذي يكون المجلس قد تبناه. جدير ذكره هنا أن الاتفاق الذي خول رئيس السلطة التنفيذي
تلك الصلاحية "في أي مواضيع محددة"، لم يقم بدوره في تحديد تلك المواضيع التي تقع في مجال 
هـ أم  صلاحية الرئيس، كما أنه لم يحدد مالك صلاحية ذلك التحديد هل هو المجلس أم الرئيس نفس

غيرهما30. 
 

يـ  اضافة لذلك فإن القانون الذي يعطي الرئيس صلاحية اصدار القوانين التي يتبناها المجلس، وه
قضية لاغبار عليها، هل يعطيه أيضا صلاحية عدم اصدار القوانين التي يتبناهــا المجلـس؟ ان 
ــا حيـث  الاتفاق لايأتي على ذكر ذلك الا في حالة تبني المجلس لأي قانون يتعارض واتفاق طاب
ةـ  يشترط على الرئيس عدم اصدار مثل ذلك القانون، واذا كان هناك أساس يخول الرئيس صلاحي
ــا لـم  عدم اصدار قوانين المجلس فإن قوانين المجلس وارادته التشريعية تكون بدون أي معنى م
تحدد تلك الصلاحية والعلاقة بين المجلس والرئيس في هذا الخصوص على أكمــل وجـه وبمـا 

                                                           
29 - انظر المادة 17 (2) من اتفاق طابا. 

30 - المادة السابقة. 
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ــا يجـب أن  يضمن سيادة المجلس التشريعية. ان التشريعات التي يكون بمقدور الرئيس اصداره
تحدد بعناية مدى التشريع والغرض منه ومدته والأهم من ذلك أن يتم اقرار الاسلوب الذي يوضع 
ةـ  بموجبه ذلك التشريع موضع التنفيذ، وما اذا كان الرئيس أو السلطة التنفيذية يمتلك تلك الصلاحي
في ظرف استثنائي كالأمور التنفيذية التي تتطلب السرعة أو العمل العاجل أو فــي ظـل غيـاب 
البرلمان. ان الاتفاق لم يأت على ذكر ذلك. اضافة لذلك ما هو الاجراء الذي يجب على المجلـس 
اتباعه لضمان عدم تعارض التشريع الصادر عن السلطة التنفيذية مع التشريع الأولي الذي يتبنــاه 
المجلس وهل من حق المجلس مراجعته ونقضه اذا ما أرتأى أن مثل ذلك التشــريع يعـارض أو 
يخالف القانون الأولي أو لم يكن متسما بالنزاهة والمعقولية أو أنه صيغ بطريقــة غامضـة. ان 
ــة صلاحيـة  الابقاء على غموض تلك الصلاحيات المخولة للرئيس يعني عمليا ونظريا ازدواجي
التشريع ويتنافى مع مبدأ الفصل الواضح بين السلطات وهو الشرط الأساسي والضروري لقيــام 

مجتمع ديمقراطي يسوده حكم القانون. 
 

وفي هذا السياق كيف سيتم التعامل مع القوانين والأنظمة التي صـدرت عـن الرئيـس خاصـة 
ــافذة المفعـول أم هـل  والسلطة التنفيذية عامة قبل أن تتم انتخابات المجلس فهل ستبقى قوانين ن
ــس  ستعرض على المجلس لابداء رأيه فيها، حيث أن تلك القوانين قد جاءت في ظل غياب المجل

وفي مرحلة مؤقته تم تخويل الرئيس خلالها الصلاحية التشريعية. 
 

ان أخطر ما يقوض الصلاحية التشريعية للمجلس هو ما تضمنته المادة 17 (4) من اتفــاق طابـا 
والتي حظرت على المجلس المنتخب تعديل أو الغاء القوانين الموجــودة أو الأوامـر العسـكرية 
السارية المفعول أو التشريعات التي لاتتوافق مع ما جاء في اتفاق طابا أو غيره مــن الاتفاقيـات 
الموقعة أو التي سيجري توقيعها في المرحلة الانتقالية، ان المجلس اذا ما قام بذلك فإن تشـريعاته 
ــالتحليل العديـد مـن  تعتبر لا قيمة ولاتأثير لها (ab initio)، ان هذا الموضوع، والذي تناوله ب
ــر  القانونيين ومؤسسات حقوق الانسان، يعتبر على غاية من الخطورة ويكمن ذلك في أن الأوام
ــت أساسـا  العسكرية السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة تعتبر قانونا للمحتل وضع
لخدمة مصالح قواته العسكرية والمستوطنين اليهود في تلك المنطقة، ولم توضع خدمة لمصــالح 
ــبق وأن أوضـح، تتعـارض  السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وهي بمجملها العام، كما س
ــة للعـام  وأحكام القانون الدولي الأنساني كما في انظمة لاهاي للعام 1907 واتفاقية جنيف الرابع
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ــامش  1949، ان صلاحية المجلس التشريعية بناء على هذا التقييد قد جرى سحبها لتقتصر على ه

يسير وهو التشريع وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. 
 

انتخابات المجلس 
 

يفص ل الملحق الثاني من اتفاقية طابا أسس العملية الانتخابية بدءا بإعداد جداول الناخبين، ومــن 
ــة مراقبتـها  يحق له المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا، وانتهاء بالدعاية الانتخابية وآلي
والامتيازات التي سيحظى بها المراقبون المحليون والدوليون، وقــد جـاء قـانون الانتخابـات 

الفلسطيني متطابقا مع تلك الاسس التي ارساها الاتفاق. 
 

ان النظام الانتخابي في أي بلد يعتبر العمود الفقري للديمقراطية، فهو تعبير عــن الارادة الحـرة 
للشعب في اختيار شكل النظام السياسي وممثليه الى البرلمــان، الا ان الأمـور تختلـف كليـة 
ــطيني فـي  فلسطينيا، مما يجعل الانتخابات خاصة وفريدة، فقد شارك الاسرائيليون الشعب الفلس
ــتحيل معـها أن تتحـق الغايـة  صياغة المباديء العامة للانتخاب وفرضوا شروطا يبدو انه يس
المرجوة في انتخابات حرة ونزيهة. ان الانتخابات يجب أن تكون شأن فلسطيني بحــت وتعبـيرا 
ــي الـذي يرتضيـه  حقيقيا عن ارادة الشعب الفلسطيني على أن يحدد بنفسه لنفسه النظام السياس

ومجمل العملية الانتخابية وقانونها على الأ يشاركه أحد في ذلك. 
 

على الرغم من أن موعد الانتخابات قد جرى تحديده في كانون ثاني 1996، فإن القانون الانتخابي 
ــي 1995/12/8  الفلسطيني قد جرى اعتماده من قبل السلطة الفلسطينية في وقت متأخر وتحديدا ف
أي قبل حوالي الشهر ةالنصف فقط من موعد الانتخابات وقد أثار القانون ولازال جدلا واسعا بأنه 
ــم تؤخـذ بعيـن  لم يعطي للأحزاب والمهتمون الوقت الكافي انقده و[ان ملاحظاتهم وانتقاداتهم ل
الاعتبار اضلفة الى أن الوقت الفاصل بين الانتخابات ونشــر القـانون غـير كـاف لاسـتيعابه 
ــاط  والتحضير له من قبل الناخبين والمرشحين والمراقبين. وفي البداية لابد من ابراز بعض النق
ــق الغايـة  الهامة كمدخل للوقوف على المدى الذي يمكن من خلاله للاتفاق وللقانون في أن يحق

المرجوة : 
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أولا : بموجب أحكام الاتفاق فإن انتخابات المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سوف تجري 
ــس  بعد أن تعيد قوات الاحتلال الاسرائيلية انتشارها، وقد اتفق لاحقا بين السيد ياسر عرفات رئي
ــوم  السلطة الفلسطينية والسيد بيرس وزير خارجية اسرائيل في حينه على ان تجري الانتخابات ي
1996/1/20 أي قبل شهر رمضان، وسوف تجري الانتخابات وفق الملحق رقم 2 لاتفاقيــة طابـا 

وقانون الانتخابات الخاص بالرئيس والمجلس الفلسطيني (قانون الانتخابات) والانظمة التي يتــم 
وضعها بموجب القانون الانتخابي (أنظمة الانتخابات). ويؤكد الاتفاق على أن قــانون وأنظمـة 
ــي هـذا  الانتخابات يجب أن تكون متطابقة مع المباديء الواردة في الاتفاقية، وما يجدر ذكره ف
السياق أن الوقت الذي جرى تحديده لاجراء الانتخابات لايمكن أن يكون ملائما من الناحية العملية 
ــة الغربيـة  والاجرائية، فالجيش الاسرائيلي قام بعملية انتشار في بعض المدن والقرى في الضف
لـ  وهناك شك في قيام الجيش بإعادة الانتشار في مدن وقرى الضفة الغربية جميعها ولاسيما الخلي
يـر  قبل ذلك التاريخ. اضافة لذلك فان الوقت الذي سيسبق الانتخابات ويلي عملية اعادة الانتشار غ
كاف لتهيئة الاجواء للشروع بالانتخابات والتحضير لها ولمراحلها المختلفة، فالسرعة في مثل هذه 
القضايا لايمكن أن تحقق الغاية المرجوة منها، خصوصا وأنه من الناحية النظرية والعملية ستكون 
ــي  الانتخابات المزمع اجراؤها هي الانتخابات الوحيدة التي ستجري خلال المرحلة الانتقالية والت
ــات الـذي تـم  ستمتد الى خمسة سنوات من توقيع اتفاق القاهرة في 1994/5/4. فقانون الانتخاب
اـده  اعتماده متأخرا جدا  كما أن قانون الاحزاب الذي يفترض أنه ينظم العمل السياسي لم يتم اعتم
حتى اليوم، ناهيك عن الاستعدادات العملية الأخرى لاجراء الانتخابات التي تحتاج الى وقت وجهد 

كبيرين. 
 

ثانيا : ستتولى الاشراف على الانتخابات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وكما يبين القـانون 
ــامين ذوي الخـبرة  الانتخابي فإن اللجنة تتكون من تسعة أعضاء من القضاة والاكاديميين والمح
البارزة وسوف يجرى تعيينهم من قبل رئيس السلطة الفلسطينية في المرسوم الرئاسي الصادر عن 
الرئيس والداعي للانتخابات وسوف يتم تعيينهم بعد استشارة باقي أعضاء الســلطة والفعاليـات 
ــها  والاحزاب السياسية الفلسطينية، وستكون هذه اللجنة مسئولة عن التتحضير للانتخابات واجرائ
وتطبيق القانون الانتخابي وادارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها بما في ذلــك تحديـد 
مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية والموافقة على طلبات الترشيح لمركز الرئيــس ولعضويـة 
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ــتراع وسـتتمتع  المجلس والنظر في الطعون والاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان مراكز الاق
ــرد  بالصلاحيات والأهلية الضروريتين للقيام بها، أما الامور ذات العلاقة بالانتخابات والتي لم ي
ذكرها في أي  من مواد الاتفاقية فسوف تخضع لقرار السلطة الفلســطينية وللجنـة الانتخابـات 
ــرق  المركزية، بما يتطابق وقانون الانتخابات وانظمة الانتخابات أو أي اجراءات أخرى تم التط
ــرى المسـاعدة  لها في الاتفاقية ويؤكد الاتفاق على أن اللجنة المركزية للانتخابات واللجان الأخ
يجب أن تكون "مستقلة" وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات ينص صراحة على حل لجنة الحكم 
اـنون  المحلي والانتخابات والتي أنيطت بها مهام التحضير للانتخابات قبل صدور القانون، فإن الق
لم يتطرق الى حق لجنة الانتخابات المركزية في مراجعة أو تغيير ما قامت به من أعمال ستكون 
ــات  في صميم عملها، وهل ستبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها من حيث انتهت لحنة الانتخاب

والحكم المحلي. 
 

ــات كمـا  اضافة لذلك، يبرز التساؤل المشروع حول استقلال لجنة للانتخابات المركزية للانتخاب
ينص الاتفاق والقانون ، فكيف ستكون تلك اللجنة مستقلة، وهو شرط لابد مــن توفـره لاجـراء 
انتخابات حرة ونزيهة، ورئيس السلطة الفلسطينية هو من يقوم بتعيينــها، لاسـيما وأنـه أحـد 
ــدم  المرشحين لانتخابات رئيس السلطة التنفيذية للمجلس الفلسطيني. ان القضية ليست افتراض ع
بـ ان  استقلال اللجنة اذا ما قام الرئيس بتعيينها ولكن لضمان استقلالها الكامل وحياديتها التامة يج
اـنون  يعهد بتشكيلها الى هيئة أخرى قد تكون السلطة القضائية. وقد أحسن المشرع صنعا بنص الق
ــارة  على تشكيل اللجنة بعد استشارة الاحزاب والفعاليات السياسية ولكن السؤال هل تم فعلا استش
الفعاليات والاحزاب السياسية كما ينص القانون. وبنفس المستوى فإن القانون الانتخابي يؤكد على 
ــكل وتـم  حل اللجنة المركزية بعد اتمام جميع عمليات الانتخاب أي بعد ان يكون المجلس قد تش
انتخاب الرئيس وأن يجري تحويل أموالها الى لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة التــي سـيعينها 
رئيس السلطة التنفيذية، والسؤال مرة أخرى لماذا لايقوم المجلس المنتخب بتعييــن تلـك اللجنـة 
وـم  ولماذا أنيط تشكيلها بالرئيس، ان مثل تلك اللجنة يجب ان تكون مستقلة ولأجل ذلك يجب أن تق

الجهة التشريعية بتشكيلها وتسمية أعضائها. 
 

ــانونيين فـي الضفـة  ثالثا : تمت صياغة القانون الانتخابي من قبل لجنة من خمسة من أبرز الق
والقطاع وقد أشرفت على ذلك لجنة الحكم المحلي والانتخابات ولم يتم في صياغة هــذا القـانون 
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ــة  اتباع اجراءات التشريع المنصوص عليها قانونا، حيث أنيطت صياغة مشاريع القوانين صياغ
قانونية بديوان الفتوى والتشريع بعد احالته اليه من قبل الوزارة المعنية ويتولى ديــوان الفتـوى 
ــص  والتشريع توزيعه على الجهات المعنية لابداء الآراء والملاحظات بشأنه، وعلى الرغم من ن
ــى مـن  القانون الواضح الا أن ديوان الفتوى والتشريع لم يقم بإعداد القانون أو حتى توزيعه عل

يرغب في ابداء الملاحظة عليه وقد بقي كل ذلك في يد وزارة الحكم المحلي.31 
 

ةـ  رابعا: يحدد القانون اللجان التي سوف تجري الانتخابات تحت اشرافها وهذه اللجان اضافة للجن
الانتخابات المركزية هي لجان الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الاقتراع. وينص الاتفاق علـى أن 
ــها  لجنة الانتخابات المركزية سوف تمارس مهامها من خلال مكاتب لها وللجانها المساعدة بما في
ــي يجـب أن  لجان الانتخابات اللوائية ومكتب الانتخابات المركزي ومكاتب الدوائر الانتخابية الت
ــي تخضـع لولايـة  تكون ضمن الدوائر الانتخابية كما يحددها القانون الانتخابي في المناطق الت
المجلس الفلسطيني الاقليمية، ويضيف الاتفاق أن كل مناحي العملية الانتخابية: بما فيها نشر قوائم 
الناخبين أو المرشحين أو أي معلومات بخصوص اجراء الانتخابات والالتماسات وفرز الاصوات 
ونشر النتائج يجب أن تتم في مكاتب الدوائر الانتخابية32. والسؤال الذي يثار يتعلق اساسا بالقدس 
ــن الولايـة  فهي حسب القانون الفلسطيني دائرة انتخابية الا انها وبموجب الاتفاق ليست جزءا م
الاقليمية للمجلس الفلسطيني فكيف ستمارس مهامها في الاشراف على الانتخابات هناك؟ حيث أنه 
سيحظر على لجنة الانتخابات المركزية أو اللجان المساعدة اقامة أي مكتب لها هناك، وبالتــالي 

سيعيق قيامها بمهام ادارة واجراء الانتخابات في القدس وهو ما سنناقشه لاحقا. 
 

الدوائر الانتخابية  
 

يعتبر توزيع الدوائر الانتخابية من أهم القرارات ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لأي انتخابات عامة 
سياسية تجرى في أي بلد، وعليها يمكن استشفاف ملامح النظام السياسي والمــدي الـذي يمكـن 

                                                           
31 - انظر القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن اجراءات اعداد التشريعات، المنشور في العدد الرابع مــن 

مجلة الوقائع الفلسطينية في 1995/5/6. 
32 - انظر المادة الاولى (4-أ) من الملحق الثاني لاتفاق طابا. 
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ــة. وان  للناخبين والمرشحين من خلاله الحصول على فرص متكافئة في سياق العملية الديمقراطي
كان اتفاق طابا قد أقر بالدوائر الانتخابية الا انه  قد ترك مهمة تحديد الدوائر الانتخابية الفلسطينية 
ــر الانتخابيـة  لقانون الانتخابات الفلسطيني، حيث عالج مشروع قانون الانتخابات النهائي الدوائ
ونص على تقسيمها الى 16 دائرة انتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وهذا التقســيم 
مرتبط بطبيعة النظام الانتخابي الذي يتبناه القانون والذي يحدد كيفية اختيــار المتنافسـين مـن 
ــوز المرشـحون  المرشحين لعضوية المجلس حيث سيتم اعتماد نظام الاغلبية البسيطة، حيث يف

الحاصلون على أعلى الاصوات كل في دائرته الانتخابية. 
 

ــن خلالـه  ان تقسيم الضفة الى هذا العدد من الدوائر لايستند الى أي أساس جوهري ولاتتوفر م
ــاء السـكان وتسـجيل  العدالة بين التجمعات السكانية وقد تم تقسيمه حتى قبل الشروع في احص
ــر  الناخبين والذي من المفترض أن يستند من ضمن مل يستند اليه تماثل أعداد السكان في الدوائ
التي يجري اعتمادها. ان اتباع اسلوب الدوائر المتعددة وليس اسلوب الدائرة الواحدة حيث تكــون 
كل الضفة والقطاع والقدس دائرة انتخابية واحدة ويجري التصويت على المرشحين من قبل جميع 
ــة والتـي  السكان ممن يحق لهم الانتخاب سوف يؤدي بشكل مباشر الى ترسيخ العشائرية والقبلي
دـوى  ستكون ضربة موجعة لبرنامج التنمية والاصلاح الاجتماعي والسياسي وما يدفع للاعتقاد بج
ــالح  الدائرة الواحدة والاخذ بنظام التمثيل النسبي هو حقيقة أن الاعضاء المنتخبين لا يمثلون مص
ــهم أن يمثلـوا مصـالح النـاخبين  الناخبين في الدائرة المحددة التي ينتمون اليها وانما يجب علي
ــث  جميعهم. ان حقيقة انتعاش العشائيرية قد اصبحت ملموسة في كل الدوائر الانتخابية مع الحدي
عن قرب الانتخابات فتحالف عشيرتين أو ثلاثة في منطقة ما يعني نجاح المرشحيين التي تدعمهم 
تلك العشائر، وهو ما يقوض فرص المرشحين الآخرين الذين قد تتوفر بهم الكفاءة وليســوا مـن 

عشائر كبيرة العدد. 
 

اضافة لذلك فان الدوائر الانتخابية وتقسيمها على هذه الصورة قد يهدد مناطق بكاملها بعدم التمثيل 
ــى سـبيل  في الوقت الذي قد يشكل حجمها الانتخابي مقعدا مضمونا على الأقل في المجلس، فعل
المثال ففي الدائرة الشمالية في قطاع غزة والتي تضم جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، قد تتقوض 
عـ  امكانية نجاح أي مرشح من بيت حانون او بيت لاهيا نظرا لوقوعها في دائرة انتخابية واحدة م
جباليا ذات العدد السكاني الأكبر والمهيمن حتما على الانتخابات. ان مثل هذا التقسيم لــن يـؤدي 
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ــي وبـهذا فـإن  الى نجاح برامج انتخابية أو كفاءات شخصية بل ذوي الأصل الاجتماعي والقبل
ــحيها،  الأحزاب السياسية أيضا لن يكون بمقدورها التنافس الا اذا أخذت البعد العشائري في مرش
ــزب الانتخـابي  وبالتالي فإن التصويت يكون للمرشح بحكم انتماؤه العشائري وليس لبرنامج الح
ــري  وبهذا فإن الهدف الحقيقي للانتخابات كعملية ديمقراطية تمثيلية مستندة الى تكافؤ الفرص يج
اـ  تقويضه وتعريض العملية الديمقراطية برمتها للخطر. ان الضفة والقطاع والقدس يجب اعتباره
ــان التمثيـل  دائرة انتخابية واحدة اذا كا ن المقصود من الانتخابات وكما ينص القانون على ضم
الحقيقي لأبناء الشعب الفلسطيني، شأنه في ذلك شأن انتخابات الرئيس، فحقيقة أن المنتخب لايمثل 
دائرته فقط بل يمثل الناخبين بأسرهم وان ما سيقرره باعتباره عضوا في المجلس سيمس الشـعب 
اـ  بأسره يجعل من مطلب اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لدائرة انتخابية واحدة مطلبا ملح

ومنسجما مع الاسس الديمقراطية. 
 

ان القانون الذي يأخذ بمبدا الاغلبية البسيطة ولايأخذ بمبدأ التمثيل النسبي تحت غطــاء اعطـاء 
رـوز  المرشحين المستقلين فرصة وعدم احتكار الاحزاب للهيمنة السياسية سوف يؤدي حتما الى ب
ــل ان  العشائرية كما أوضحت أكثر من أي وقت واعتبارها العامل الحاسم في النظام الانتخابي ب
ذلك النظام بعدم اعتماده التمثيل النسبي سوف يؤدي لبروز عناصر قد لاتكون لها مصلحــة فـي 
ــبب مـن انتمائـهم العشـائري  التعبير عن ما يرغب به المواطنون، حيث أنهم انتخبوا فقط بس

والحمائلي. 
 

ــهم شـروط  اضافة لذلك، فإن القانون يضع ترتيبا خاصا للفلسطينيين المسحيين ممن تنطبق علي
الانتخاب والترشيح، حيث سيخصص لهم عدد من المقاعد جرى تحديده لاحقا بستة مقاعد ضمــن 
مقاعد الدوائر الانتخابية التي يتواجدون بها، واذا كان المقصود ضمان تمثيل المسيحيين فإن هناك 
اـلمرأة  العديد من الفئات يجب أن يجري ضمان تمثيلها أيضا وهي تعاني من الضرر والاجحاف ك
ــها. ان فـي حقيقـة  التي أهمل القانون تماما أي تمييز ايجابى نحوها وكان الأولى ضمان تمثيل
تخصيص مقاعد للمسيحين على الرغم من حسن النوايا التي حكمت المشرع، تحمل في طياتــها 
يـحية  الصيغة الطائفية سيئة الذكر فالفلسطينيون المسيحيون ليسوا أقلية بل فلسطينيون يدنون بالمس
فقط، فالفلسطينيون مسيحيون ومسلمون يجب أن يخضعوا لنفس المقاييس والشروط، وما محاولـة 

تخصيص مقاعد لهم الا ابرازا لقضية يجب الا تظهر وهي القضية الطائفية. 
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الحق في التصويت 
 

ــض  يحدد الاتفاق بأن الحق في التصويت في الاتنخابات سواء للمجلس أوللرئيس هو حق عام بغ
النظر عن الجنس والاصل الاجتماعي والتعليم والملكية، وان كان الاتفاق قــد أغفـل الانتمـاء 
اـنون  السياسي والدين من قائمة الخلفيات التي يجب أن يكون التمييز على أساسها محظورا فإن الق
قد اضافها الى تلك القائمة، وبموجب الاتفاق يحق فقط للفلسطيني الذي تنطبق عليه الشروط التـي 
غـ  تضعها المادة 2 من الملحق الثاني التصويت وهو فقط من يظهر اسمه في سجل الانتخابات ويبل
ــط.  من العمر 18 عاما أو أكثر في يوم الانتخابات وأن يكون مسجلا في دائرة تصويت واحدة فق
اـم  ولكي يظهر اسم الناخب في سجل الناخبين فأن الشخص يجب أن يكون فلسطينيا وعمره 17 ع
ــجل  أو أكثر وأن يكون عنوانه في منطقة الانتخاب المسجل فيها للتصويت وأن يكون قد أ دخل س
ــة اثبـات  السكان الذي تحتفظ به السلطة الفلسطينية أو الاسرائيلية وبذلك يكون حائزا على بطاق
ــاثلا  الشخصية الصادرة من قبل السلطة الفلسطينية أو السلطات الاسرائيلية. وقد جاء القانون مم
الى حد كبير لذلك ويحذو حذوه الاتفاق في حرمان بعض الافراد من دخولهم في السجل الانتخابي 
أي من حقهم في الانتخاب، حيث يحرم أي فرد من ذلك الحق بموجب قرار قضائي وذلك خــلال 
ــن كـان  فترة نفاذ ذلك القرار و أي شخص كان فاقدا لأهليته القانونية بموجب قرار قضائي وم
محكوما عليه بالسجن من قبل محكمة فلسطينية بتهمة مخلة بالشرف أو الآداب خلال فترة سجنه. 

 
وتتيح الاتفاق لفئة معينة من الأفراد الفلسطينيين المشاركة في الانتخابات لم تكن اسماؤهم تظــهر 

في سجل الناخبين أي لم يكن بحوزتهم بطاقة اثبات الشخصية وهذه الفئة تشتمل على : 
 

ــاش فـي  1- أي شخص يبلغ عمره 40 عام على الأقل في 1996/1/1، وبإمكانه اثبات أنه قد ع

دـا  الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متواصل لمدة ثلاث سنوات مباشرة قبل توقيع الاتفاقية، ما ع
فترات غياب قصيرة. 
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2- أي شخص يبلغ عمره أقل من 40 عام في نفس التاريخ السابق ويمكن اثبات أنه قد في الضفة 

ــدا فـترات  الغربية وقطاع غزة بشكل متواصل لمدة 4 سنوات مباشرة قبل تةقيع الاتفاقية، ما ع
غياب قصيرة. 

 
ــث  ويترتب على ذلك أنه من حقهم ان تدخل اسماءهم في سجل السكان واستلام بطاقة الهوية حي
ــئون المدنيـة  ستقوم السلطة الفلسطينية واسرائيل معا ومن خلال لجنة التعاون والتنسيق في الش
(CAC) بالدعوة لتقديم الطلبات لدخولها في سجل السكان، ويجب أن تقدم تلك الطلبات قبل يــوم 
مـ  الانتخابات الى الادارة المدنية أو الى لجنة ارتباط فلسطينية - اسرائيلية ذات علاقة، على أن يت
النظر فيها من قبل الادارة المدنية أو كلا الجانبين في مثل تلك اللجنة على التسريع والمساعدة في 

اجراءات التسجيل. 
 

ــرت كفالتـه  بداية لابد من تسجيل نقطة ايجابية بخصوص حق التصويت في الانتخابات، فقد ج
وضمان ممارسته بدون التمييز على أساس الجنس وغيره من الأسس وهي بهذا تتماشى والمعايير 
ــن ذلـك فـإن  الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز وتحديدا بين الرجل والمرأة. وعلى الرغم م
ــتثني غالبيـة  الاتفاق يحدد من يحق له الانتخاب بمن يحمل بطاقة اثبات الشخصية وهي بهذا تس
ةـ  الفلسطينين النازحين واللاجئين الذين جرى حرمانهم من بطاقة اثبات الشخصية قسرا وفق سياس

اسرائيلية منظمة وجرى منع الغالبية العظمى منهم من الاقامة في وطنهم. 
 

ــلطات  ونظرا لخطورة ما يتضمنه الاتفاق من اشتثناء لمن لايحمل بطاقة الهوية الصادرة عن الس
ــة  الاسرائيلية من الحق في المشاركة في الانتخابات من انعاكاسات على جوهر الانتخابات كعملي
ــى درجـة  ديمقراطية تمثيلية فان القاء الضوء على الوضع القانوني لهؤلاء الفلسطينيين يعتبر عل

كبيرة من الأهمية وسيتم تناول ذلك على ثلاث مستويات هي : 
 

لاـه،  أولا: حدد اتفاق طابا من يحق له الانتخاب بأنه كل فلسطيني تنطبق عليه الشروط الواردة أع
ــإن تعريـف  وعلى الرغم من ذلك فأن الاتفاق لم يعرف من هو الفلسطيني أو بكلمات أخرى، ف
ــات الفلسـطيني  الفلسطيني قد اقتصر فقط على من تنطبق عليه تلك الشروط. فإن قانون الانتخاب
ــب  بالمقابل والذى حذا حذو الاتفاق ولم يخرج عنه في تحديد الشروط الواجب توافرها في المنتخ
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رـاض  فأنه يعرف الفلسطيني بطريقة تبدو متناقضة مع تلك الشروط فالشخص يعتبر فلسطينيا لاغ
نـ  ذلك القانون " أ) اذا كان مولودا في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني او كان م
حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكــور. ب) أو اذا 
ــلافه  كان مولودا في قطاع غزة أوالضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج) أو اذا كان أحد أس
من تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه. د) اذا كان زوجا لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو 

معرف أعلاه. هـ) الايكون قد اكتسب الجنسية الاسرائيلية."33 
 

ان هذا التعريف الكريم نوعا يعني أن كل الفلســطينييين المتواجديـن فـي أي مكـان باسـتثناء 
ــرائيلية، يندرجـون تحـت هـذا  الفلسطينيون المتواجدون داخل اسرائيل ويحملون الجنسية الاس
ــهو فلسـطيني  التعريف بل أن من ولد في الضفة أو القطاع أو القدس ولم يكن أبواه فلسطينيين ف
بموجب الفقرة ب من المادة السابقة، وكل من ولد في فلسطين في عهد الانتداب ولاحقا ذريته فهم 
فلسطينيون بموجب هذا التعريف، ان السؤال الرئيسي الذي يثار في هذا السياق هو هــل يحـق 
ــا  لهؤلاء الفلسطينيون الانتخاب؟ وهل يحق لهم الاقامة في وطنهم؟ الاجابة بالقطع لا، فاتفاق طاب
ــهويات فقـط، ان  يضيق حدود تعريف من هو الفلسطيني الى أدنى حد ممكن ليختزلهم بحملة ال
ــوق انتخابيـة لمجلـس  تضمن القانون هذا التعريف للفلسطيني يوحي وكأنه يترتب عليه أي حق

سيتأثرون قطعا بقراراته وسياساته. 
 

ــدا فـي  ثانيا : بعد احتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية قامت قوات الاحتلال الاسرائيلية وتحدي
ــو الاحصـاء  ايلول من العام 1967 باجراء عملية احصاء لسكان قطاع غزة والضفة الغربية وه
الوحيد الذي أجري منذ ذلك التاريخ، وقد استثنى ذلك الاحصاء الفلسطينيين من ســكان الضفـة 
ــا  والقطاع ممن لم يتمكنوا من العودة للقطاع والضفة بسبب الحرب حيث كانوا خارج القطاع ام
للعمل أو للتعليم أو في زيارات خاصة وما شابه، وقد قامت قوات الاحتــلال الاسـرائيلية وبعـد 
انتهاءها من عملية الاحصاء بفرض بطاقة الهوية على كل شخص جرى احصاؤه ويبلغ من العمر 
16 عام فما فوق واعتبرت بطاقة الهوية تلك شرطا للاقامة الدائمة في المناطق المحتلــة34. وقـد 

                                                           
33 - المادة 7 (2) من قانون الانتخابات الفلسطيني. 

ــي 1988/3/29 فـي الضفـة  34 - انظر الامر العسكري رقم 297 لسنة 1969 والمعدل بالأمر 1232 ف

ــا فـوق  الغربية، ويوجد مثيل له في القطاع، والذي أجبر كل سكان الأراضي المحتلة من سن 16 عام فم
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ــي المحتلـة سـاعة اجـراء  جرى حرمان ما يقرب من ربع السكان ممن كانوا خارج الاراض
الاحصاء من حق الحصول على بطاقة الهوية، وقد استخدمت تلك البطاقــة لفـرض السـيطرة 
ــة أو  الاسرائيلية على سكان تلك الاراضي وجدير ذكره هنا أن بطاقة الهوية لاتعني حق المواطن
الجنسية بل تعطي حق الاقامة الدائمة فقط وهي بصفتها تلك ليست حقا بل امتيازا تمنحه قــوات 
ــم  الاحتلال الاسرائيلي لساكني الضفة والقطاع أو لمن ترغب في منحه اياها بموجب اجراءات ل
ةـ  الشمل التي ابتدعتها سلطات الاحتلال35 وكما يشبهها رجا شحادة فهي أقرب الى الحقوق المترتب
على حيازة الشخص للكارت الأخضر (Green Card) في الولايات المتحدة36، وقد ترتب على هذا 
ــد فقـدوا هوياتـهم  أن عددا كبيرا من سكان الضفة والقطاع حتى ممن يحوزون بطاقة الهوية ق
وبالتالي حق الاقامة في القطاع والضفة عندما كانون خارج تلك المناطق حيــث كنـت سـلطات 
ــن العـودة لأي  الاحتلال قد وضعت سقفا زمنيا للمكوث خارج الاراضي المحتلة ومن يتخلف ع
سبب كان فإن بطاقة هويته تصادر وبذا يحرم من العودة لتلك الاراضي. ان هــذه الاجـراءات 
                                                                                                                                                    
إـن  بحيازة بطاقة الهوية بعد أن كان الأمر السابق يلزم الرجال فقط، أما بالنسبة لفلسطينيي القدس الشرقية ف
وضعهم مختلف حيث قامت اسرائيل بضم مدينة القدس الى السيادة الاسرائيلية رســميا منـذ عـام 1967 
وطبقت القانون الاسرائيلي عليها، مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي اعتـبرت 

هذا الضم بأنه غير شرعي ولاقيمة قانونية له. 
ــوا  35 - من الفئات التي يحق لها التقدم بطلب للم الشمل: 1- من نزحوا من بيوتهم في العام 1967 ومنع

ــش  من العودة لديارهم، 2- الفلسطينيون سكان الأراضي المحتلة المتزوجون من فلسطينيين ويريدون العي
ــب  معا في الأراضي المحتلة، 3- سكان الأراضي المحتلة بعد 1967 ممن فقدوا حقهم بالإقامة فيها بموج
اوامر عسكرية وادارية صادرة عن قوات الاحتلال الاسرائيلي، وقد أوضـح المدعـي العـام العسـكري 
ــزة،  السياسة الاسرائيلية ازاء لم الشمل : "...ان السياسة المطبقة منذ 1984 في يهودا والسامرة وقطاع غ
تنص على أنه في الحالات الاستثنائية والخاصة جدا فقط ولاسباب انسانية أو ادارية، تتم الموافقة على لــم 
نـ،  الشمل. ويجب التأكيد على أن الأغلبية العظمى من طلبات لم الشمل التي تقدم كل سنة في كلتا المنطقتي
هي طلبات للم الشمل بين أزواج ولذا فإنه من الواضح، أن حقيقة كون الناس موضع الحوار هم أزواج، لا 

يمكن بحد ذاتها أن تجعل من الطلب حالة استثنائية وخاصة، كما هو منصوص عليه." 
المحكمة العليا الاسرائيلية 90/1979، فقرة رقم 10، كما جرى اقتباسه في : 

كاندي ويتم، الحق في جمع الشمل، نشرة غير دورية رقم 9، مؤسسة الحق،1990. 
ــات الفلسـطينية وجامعـة  36 - رجا شحادة، قانون المحتل : اسرائيل والضفة الغربية، مؤسسة الدراس

الكويت، 1990، ص 117. 
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ــع  لاتستند الى اساس قانوني سوى ما شرعته قوات الاحتلال من أوامر عسكرية وهي تتناقض م
القوانين المحلية السارية المفعول في الضفة والقطاع ومباديء القانون الدولي الانســاني وقـانون 
حقوق الانسان الدولي الذين يؤكدان على حق الشخص في مغادرة وطنه والعودة اليه متى شاء37. 

 
ةـ  ان اشتراط الحصول على بطاقة الهوية للمشاركة في الانتخابات يقوض اسسها كعملية ديمقراطي
بحرمانها هؤلاء الافراد من حقهم في المشاركة في تلك الانتخابات كما أن السماح من قبل الجانب 
الاسرائيلي لمن لايحملون بطاقة الهوية ممن هم فوق الاربعين أو دونها بشرط اقامتهم في المنطقة 
ــن هـؤلاء النـازحين  لثلاث وأربع سنوات على التوالي لايعني سوى السماح لعدد ضئيل جدا م
ــون الهويـة مرهـون  بالتصويت في الانتخابات، فحتى زيارة القطاع والمكوث فيها لمن لايحمل
ــة النـازحين، التـي  بموافقة الاسرائيليين على تلك الزيارة فكيف الاقامة فيها لسنوات. ان قضي
ــى الآن الاتفـاق  تخضع للتفاوض في اطار المفاوضات المتعددة الاطراف، لم يتم من خلالها حت
على تعريف من هو النازح ولا الاتفاق على الحقوق التي يجب أن تعاد لهم ولا الاتفــاق علـى 
عددهم وبالرغم من مضي السنتين تقريبا فلم يتم حتى الآن احراز أي تقدم يذكر في كل ذلك. على 
ــبب  الرغم من اتفاق اوسلو قد أكد على أن الوضع المستقبلي للنازحين "لن يمس أو يجحف به بس
ــإن  عدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية لأسباب عملية" وهو ما يعتبر نقطة ايجابية ،ف
عدم اشتراكهم في اختيار ممثلين عنهم للمجلس المنتخب خصوصا وانهم سيتأثرون بما ســيصدره 
ــا ان  المجلس من قرارات يعتبر متنافيا والمباديء الديمقراطية، فقد كان اولى على المفاوضين ام
ينتهوا من حسم قضية النازحين قبل التفاوض على الانتخابات أو اقرار حقيقــة اشـراكهم فـي 
ــد  الانتخابات بتخصيص دائرة أو دوائر انتخابية للنازحين في المهجر سيما وان اتفاق اوسلو يؤك
ــراكهم  على ان عدم تمكنهم من المشاركة في الانتخابات يعود الى أسباب عملية، ان موضوع اش

                                                           
ــادرة أي  37- تنص المادة 13 (2) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه "لكل شخص الحق في مغ

ــوق المدنيـة  بلد بما في ذلك بلده، وكذلك الحق في العودة اليه."، وكذلك المادة 12 من العهد الدولي للحق
والسياسية والتي تنص على أنه "1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقــل 
فيه وحرية اختبار مكان اقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ...4- لايجوز حرمان 
أحد، تعسفا، من حق الدخول الى بلده."، كذلك انظر المواد 7 (أ) و 10 (أ) من ميثاق حقوق الطفل، والمادة 
ــدة  74 من البروتوكول الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1949 والتي تنص على حق الوح

العائلية في الحماية. 
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ــة  في الانتخابات بكل ما ينطوي عليه من صعوبات فنية وعملية لايعني اسقاطه أبدا وتبقى العملي
ــق لـه أن  الانتخابية بدون اشراكهم فيها وبكل مراحلها موضع تساؤل حول مدى تمثيلها لمن يح

يُمثّل. 
 

ــات نظـرا  ثالثا : ان في حقيقة اقرار مشاركة اللاجئين المقيمين في الضفة والقطاع في الانتخاب
لتوفر شروط المشاركة فيها ينطوي على قضايا جد خطيرة ويقـوض مـن مكانتـهم ووضعـهم 
القانوني بل ويستبق المفاوضات النهائيه التي تركت قضية اللاجئين لحينها. فحق المشاركة فــي 
ــون جنسـيتها وليـس  الانتخابات من الناحيتين النظرية والعملية تمنح لمواطني الدولة التي يحمل
للاجانب المتواجدين على أراضيها أو للاجئين الذين اضطرتهم ظروف لجوئهم من الاقامــة فـي 
رـف  تلك الدولة، وبنفس المستوى فان اللاجئين المقيمون في الضفة والقطاع هم موجودن ضمن ظ
استثنائي لحين اقرار حقوقهم في العودة والتعويض كما تنص على ذلك قرارات الشرعية الدوليــة 
نـ  المتكررة، ان اللاجئين الموجودين في القطاع والضفة ليسوا مواطنين في تلك المناطق بل لاجئي
ــراكهم  فيها بما ينطوي على أنه حتى السلطة الفلسطينية لاتمتلك حق منحهم مواطنتها وبالتالي اش
ــي  في الانتخابات لأن في منحهم تلك الجنسية يعنى حلا لمشكلتهم بتجنيسهم كبداية لتوطينهم، وف
ــة فـإن  هذا السياق ومن الناحية القانونية البحتة وبما ليس له علاقة بالأبعاد السياسية لهذه القضي
ــك العلاقـة بيـن  علاقة السلطة الفلسطينية باللاجئين حتى وإن كانوا فلسطينيين لاتختلف عن تل
اللاجئين الفلسطينيين والحكومة السورية أو اللبنانية وان هذا لايعني بأي حــال تهميشـا لـدور 
لـ  اللاجئين السياسي أو اهدارا لحق يجب ان يمارسوه أو تقويضا لحق تمتلكه السلطة الفلسطينية ب
ــرارات الشـرعية  ان في ذلك تثبيت لقضية يجب أن تحل بما ينسجم ومباديء القانون الدولي وق
الدولية. ان اشراك اللاجئين في الانتخابات حتى بكل ما ينطوي عليه من مخــاطر قانونيـة هـو 
ــي  اشراك لبعض اللاجئين وليس كل اللاجئين في الانتخابات فلايوجد ذكر لللاجئين المتواجدين ف

مناطق الشتات الاخرى38. 
 

                                                           
دـس  38- أنظر مقال حمدي شقورة "اللاجئون الفلسطينيون والسلطة الفلسطينية في غزة وأريحا"، جريدة الق

 .1994/7/12
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السجل الانتخابي 
 

ــة الانتخابـات  ستقوم اللجنة المركزية للانتخابات بناء على اتفاق طابا وقانون الانتخابات وأنظم
ــجلين كمؤهليـن للتصويـت،  بتجميع والاحتفاظ بسجل الناخبين أي قائمة أسماء الاشخاص المس
ــب  وسيحتوى السجل الانتخابي على قسم منفصل لكل منطقة جغرافية ولها مركز اقتراع وبموج
ــى، علـى أن  الترتيبات التي أتفق عليها فإن لجنة الانتخابات ستقوم بتحضير مسودة السجل الأول
ــتراع (PSC) والتـي  تكون مهمة تجميع السجل في منطقة تصويت من مسئولية لجنة مركز الاق
ــا فـوق ومؤهـل  يجب ان ت دخل في السجل الأولي اسم كل شخص يبلغ من العمر 18 عاما وم
ــرائيلية أو  للتسجيل في منطقة التصويت ويحمل بطاقة اثبات شخصية صادرة عن السلطات الاس

السلطة الفلسطينية. 
 

ــب  ستعرض مسودة السجل الأولي في كل منطقة تصويت في اماكن لجان مراكز اقتراع وبموج
هـ  القانون فإن أي شخص لم يرد اسمه في السجل أو أي شخص يعتقد بأن المعلومات المنشورة عن
ــخص يعتقـد بـأن  خاطئة يمكنه التقدم باعتراض الى لجنة مركز الاقتراع، كما أنه يحق لأي ش
ــه  شخص آخر قد أدخل في السجل الانتخابي الأولي وهو غير مؤهل ليظهر في هذا السجل يمكن
التقدم باعتراض الى اللجنة ولم يحدد الاتفاق الموعد النهائي لتلقي الاعتراضات.وهو ما قــام بـه 
القانون حيث اشترط أن يتم تقديم الاعتراض كتابة ومرفقا معه وثائق الاثبات خلال خمسة أيــام 
اـم  من تاريخ نشر جدول الناخبين وعل لجنة مركز الاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال سبعة أي
من تاريخ تقديمة وفي حالة الاعتراض على قيد شخص آخر أو عدم قيده فلايجوز للجنة البت في 
ــة  الاعتراض الا بإبلاغ ذلك الشخص ليتمكن من الدفاع وتكون قرارات لجنة مركز الاقتراع قابل
للاستئناف خلال 3 أيام من تبليغ القرار الى لجنة الانتخابات المركزية التي وعليها أن تبت فــي 
ــه  الاستئناف المقدم اليها خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر قرارها بقبول الاستئناف أو رفض

قطعيا غير قابل للطعن أمام جهة أخرى. 
 

ستقوم لجنة التنسيق والتعاون في الشئون المدنية المشتركة (CAC) ومن خلال لجنة فرعية بالنظر 
ــجيل. وفـي  في قضايا التسجيل كما جرى تحديدها في هذه الاتفاقية وتنسيق تطبيق ترتيبات التس
ــإن  خلال ستة أسابيع من تجميع مسودة السجل الأولي وبعد البت في الالتماسات والاعتراضات ف
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ــن  الجانب الفلسطيني في اللجنة الفرعية سوف يقوم بتزويد الجانب الاسرائيلي بنسخة محوسبة م
ــاص بالانتخابـات، وسـيقوم  السجل بعد تعديلها كما هو وارد في المرفق رقم 1 من الملحق الخ
الجانب الاسرائيلي في اللجنة الفرعية بالتحقق من المعلومات الواردة في مسودة السجل الأولي مع 
ــن لاتوجـد  تلك التي يتضمنها سجل السكان في غضون سبعة أيام، حيث سيتم ازالة الافراد الذي
ــجل  تفاصيل عنهم في سجل السكان أو أن التفاصيل الخاصة بهم تختلف عن تلك الموجودة في س
ــل فـي  السكان الا اذا قدم الجانب الفلسطيني اثبات مرضي خلال سبعة أيام بأن الشخض قد أ دخ

سجل السكان. 
 

ان نشر السجل الانتخابي وعرض سجل الانتخاب الخاص بكل منطقة يجب أن يلي التحقق المشار 
غـ 18  اليه من قبل الجانب الاسرائيلي، ومن تظهر اسماؤهم في هذا السجل يحق له الانتخاب اذا بل
ــات  عام أو أكثر يوم اجراء الانتخابات، ويؤكد الاتفاق على أن النسخة النهائية من سجل الانتخاب
يجب أن تسلم قبل نشرها بثلاثة أيام من قبل لجنة الانتخابات المركزية الى الجانب الاسرائيلي في 

 .(CAC) اللجنة الفرعية لـ
 

ويؤكد القانون الانتخابي على أن جدول الناخبين يعتبر سجلا عاما يحق لكل مواطن الاطلاع عليه 
ــن غـير  كما يحق لممثل أي هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية أو أي مرشح م

الهيئات الحزبية الاطلاع عليه. 
 

ان السجل الانتخابي هو أحد أهم أركان العملية الانتخابية، وعليه بشكل خاص يتم التأكد من حــق 
أي فرد في الانتخاب وعليه سيتم تحديد عدد المقاعد التي سيجري عليها التنافس في كل دائرة من 
اـ  الدوائر الانتخابية. ان هذا السجل كما سبق وأن تم التطرق اليه سابقا هو شأن فلسطيني الا أن م
تم الاتفاق عليه يقضي بأن اسرائيل التي تحتفظ بنسخة من سجل السكان ستلزم الطرف الفلسطيني 
ــهر فـي السـجل الفلسـطيني  بتزويدها بنسخة من سجل الانتخابات ولها حق ازالة أي اسم يظ
ولايظهر في سجلاتها أو أن المعلومات الواردة مختلفة عما هو متوفر لديها مالم يقدم الفلسطينيون 
اثباتاتهم المقنعة بأن مثل تلك الاسماء قد أدخلت فعلا في السجل الانتخابي وهي عملية سابقة على 
نشر السجل الانتخابي أو توزيعه على الدوائر الانتخابية. ان هذا التدخل المباشر في أحــد أهـم 
ــها لتثبيـت  أركان المشروع الانتخابي يعني أن الشروط الاسرائيلية وحق الفيتو الذي تمنحه لنفس
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سجل الناخبين سيكون سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين الذين حرموا من بطاقات هويتــهم أو 
جرى ابعادهم أو حتى الفلسطينيون الآخرون ممن لاتظهر اسمائهم في السجل الانتخابي، وفي هذا 
رـى  مسا بأحد أركان العملية الديمقراطية التي تقتضي أن يكون النظام الانتخابي والاجراءات الاخ
ــذي سـوف  الخاصة بالانتخابات واهمها سجل الناخبين من صلب ما يقرره الشعب الفلسطيني ال
ــة  يمارس الانتخابات والمعني أولا وأخيرا بانتخابات ديمقراطية هي جزء من عملية البناء وازال

رواسب الاحتلال. 
 

ان القضية الاخرى التي يبدو أن الاتفاق ومن بعده قانون الانتخابات الفلسطيني قد أغفلها وجــرى 
ــة  القفز فوقها هي حقيقة أن هناك عددا لابأس به من الفلسطينيين موجودون خارج الضفة الغربي
ــى ذكـر أي  وقطاع غزة والقدس للدراسة أو للعمل أو لأمور أخرى وبما أن القانون لم يأت عل
هـم  ترتيب خاص بهم كما هو متبع في كل الانتخابات التي تجري في أي بلد، فإن هذا يعني حرمان
من دخول السجل الاولي الذي ستقوم باعداده الهيئة المشرفة على الانتخابات وهو ما قامت به في 
ــة  بداية التسجيل، حيث يشترط لدخول الشخص السجل الانتخابي أن يكون موجودا ويمتلك الهوي
يـ  وقد جرى لاحقا تسجيل اسماء لمن هم في الخارج وهي عملية لم تتم بالكامل أو بشمولية. أن ف
يـ  عدم ادخال من هم خارج الوطن في السجل الانتخابي يعني تقويضا لحق هؤلاء في المشاركة ف
ادارة الحياة العامة لبلادهم ومسا بالديمقراطية التي تقتضي مشاركة الجميع بنفــس القـدر مـن 
الفرص. وما يقال عن الموجودون خارج الوطن يقال أيضا عن الفلسطينيون الموجــودون فـي 
ــرا  السجون الاسرائيلية والفلسطينية والذين يحملون بطاقات الهوية حيث جرى أيضا حرمانهم قس

من الاشتراك في العملية الاتتخابية. 

الترشيح لعضوية المجلس ولرئاسة السلطة التنفيذية : 
 

يحق لأي فلسطيني يظهر اسمه في سجل الناخبين أن يرشح نفسه لعضوية المجلس أو لمنصب 
الرئيس،ويجب أن يكون له عنوان اقامة محدد ضمن أي منطقة من المناطق التي تخضع لولاية 

السلطة الفلسطينية ويقصد بعنوان الاقامة المحدد لأغراض القانون الانتخابي الفلسطيني أي مكان 
اقامة يملكه أو يستأجره أو يشغله المرشح ضمن الدائرة الانتخابية ولغرض اثبات مكان الاقامة 

يجوز اعتماد أي من الوثائق المستعملة في المنطقة ويعتبر اثباتا كافيا شهادة ثلاثة أشخاص ممن 
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تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر ومن المقيمين في نفس المنطقة  أو أي وثائق أخرى تثبت أن 
المرشح قد سدد مؤخرا باسمه الشخصي ضرائب أو رسوم محلية مترتبة عليه في المكان الذي 
يدعي الاقامة فيه. ويحرم لقانون من يتولون الوظائف العامة كالوزراء أوموظفي الحكومة أو 

الادارات أوالمؤسسات العامة أو الضباط وصف الضباط وأفراد قوى الأمن الفلسطيني أو موظفي 
الهيئات الدولية العاملة في المنطقة من قبول ترشيحهم لعضوية المجلس مالم يستقيلوا من وظائفهم 

خلال عشرة أيام من تاريخ الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشيح باستثناء رئيس السلطة 
الفلسطينية، كما أنه لايحق للشخص أن يرشح نفسه لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في آن 

واحد. 
 

وتعتبر هذه الفترة غير كافية وقد تستغل من قبل من ينوي ترشيح نفسه ممن هم في قمة الهرم 
الوظيفي العام لصالحهم حيث قد يستغلون نفوذهم وما خول لهم لصالح ترشيحهم ولقد أحسن 

المشرع صنعا باجباره من يرغب بترشيح نفسه على الاستقالة وعدم العودة ثانية الى مكان عمله 
السابق ممن يخدمون في الوظائف العامة وتحديدا أفراد قوى الآمن أو القضاء39. 

الترشيح لعضوية المجلس  
 

على المرشح لعضوية المجلس أن يكون اضافة لما سبق  قد أتم الثلاثين من عمــره وأن يتقـدم 
بطلب ترشيحه الى لجنة الدائرة الانتخابية (DEC) التي يقيم أو يسكن بها، ويشترط القانون أيضـا 
ىـ  أن يكون المرشح من هيئة حزبية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية أو أن يكون مستقلا عل
ــوم المرشـح  أن يقدم في هذه الحالة مع طلب الترشيح قائمة تحتوي على خمسمائة توقيع وأن يق
ةـ  بدفع مبلغ 1000 دولار أمريكي يمكن استردادها في حالة الفوز. ويبدأ تسجيل المرشحين لعضوي
المجلس في الدوائر الانتخابية على النماذج الرسمية الخاصة في الموعد الذي سيحدده المرســوم 
الرئاسي الداعي للانتخابات ولمدة 9 أيام فقط. ويحدد القانون بأنه لا يحق للهيئة الحزبية المسـجلة 
ــدة وأن  لدى لجنة الانتخابات أن تتقدم بأكثر من قائمة مرشحين واحدة في الدائرة الانتخابية الواح
ــة بتسـجيل  لايزيد عددهم عن عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، وتقوم لجنة الدائرة الانتخابي
ــوص  الطلبات المقدمة اليها ولايجوز قبول والموافقة على الطلبات التي لاتستوفي الشروط المنص

                                                           
39- المادة 14 من قانون الانتخابات الفلسطيني. 
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ــغ مقدمـه  عليها في القانون، ويعتبر الطلب موافقا عليه من قبل لجنة الدائرة الانتخابية اذا لم يبل
برفضه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه اليها وتصدر لجنة الانتخابات المركزية شهادة رسـمية 

بذلك. 
 

دـم  يعطي القانون الحق لمن لم يوافق على طلبه أو أي شخص يريد الاعتراض على مرشح أن يتق
ــة  بإعتراض الى لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة أيام من تبليغه القرار أو تاريخ نشر القائم
هـ، واذا  الاولية للمرشحين، وعلى اللجنة أن تفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم
ــالقرار أن  ما رفض قبول الاعتراض يحق للمعترض وفي غضون ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه ب
يستأنف قرار اللجنة الى محكمة استئناف قضايا الانتخابات وعلى المحكمة أن تفصل فــي هـذا 
ــات  الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يجري تبليغ اللجنة المركزية للانتخاب

بالقرارات النهائية الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الانتخابات. 
 

ــا اسـم  ستقوم لجنة الدائرة الانتخابية بنشر القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس متضمن
اـه  المرشح والحزب الذي ينتمي ليه أو تكتب عبارة مستقل اذا كان المرشح مستقلا في موعد أقص
ــة ويتـم  22 يوم قبل اليوم المحدد للانتخاب وترسل النسخة النهائية الى لجنة الانتخابات المركزي

نشرها في الصحف اليومية. 

الترشيح لمركز الرئيس 
 

باختلاف عن الترشيح لعضوية المجلس فإن عمر المرشح لمركز الرئيس يجب أن يكون 35 عاما 
ــم  فما فوق وورد اسمه في سجل الناخبين وحصل على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب وأن يت
تسجيل المرشحين لمركز الرئيس لدى لجنة الانتخابات المركزية وتقدم الطلبات علــى النمـاذج 
الخاصة بذلك على أن يدفع مبلغ 3000 دولار أمريكي يكمن استردادها في حالــة الفـوز، ويبـدأ 
ــق  التسجيل في الموعد المحدد كما سيتضمنه المرسوم الداعي للانتخابات ولمدة 9 أيام فقط ولايح
دـم أن  لأي هيئة حزبية أن  ترشيح أكثر من مرشح واحد لمركز الرئيس. ويشترط في الطلب المق
اـ اذا  يتضمن اسم المرشح الكامل وعنونه ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين ومذيلا بتوقيعه. أم
كان المرشح ينتمي الى الهيئات الحزبية فبالاضافة لما سبق فإن الطلب يجب أن يوقع عليه مــن 



 42

قبل ممثل الهيئة الحزبية المسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية، واذا استوفى الطلــب الشـروط 
المنصوص عليها في القانون فإنه يقبل، أما اذا كان غير مستوفيا لتلك الشروط فإنه لن يقبل وفـي 
تلك الحالة يجب على اللجنة أن تبين أسباب الرفض، اما اذا لم تبلغ اللجنة مقدم الطلب برفضها له 
خلال خمسة أيام من تقديمه فإنه يعتبر موفقا عليه. ويعطي القانون الحق لمن رفض طلبه من قبل 
ــات  اللجنة أو لديه اعتراض على أي من المرشحين أن يستأنف القرار الى محكمة قضايا الانتخاب
ةـ  للبت فيه خلال ثلاثة أيام من ابلاغه بالقرار، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاث
أيام من تاريخ تقديمه، وتبلغ القرارات الصادرة من المحكمة الى لجنة الانتخابات المركزية. وتقوم 
دـ  بعد ذلك لجنة الدائرة الانتخابية بنشر القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمنصب الرئيس في موع

أقصاه 22 يوما قبل اليوم المحدد لاجراء الانتخابات ويتم النشر في الصحف المحلية. 
 

ــاق  ان شروط الترشيح قد جاءت منسجمة مع الترتيبات الخاصة بالانتخابات التي ينص عليها اتف
ــزب أو ائتـلاف اذا كـان ذلـك يمـارس  طابا الذي يؤكد على رفض ترشيح أي شخص أو ح

العنصرية، وهو ما أخذه القانون بعين الاعتبار في المادة 50 منه. 
 

سبق وان تم التطرق الى خطورة مشاركة طرف آخر في تقرير النظام الانتخابي لأي شعب مــن 
الشعوب وبالتالي فإن الشروط المطروحة هي ما قبلت به اسرائيل وهي من حيث المبــدأ نفـس 
ــها أن يكـون  الشروط الخاصة بأحقية التصويت وأحقية ادراج الأسم في السجل الانتخابي وأهم

حائزا على بطاقة الهوية الصادرة من السلطة الفلسطينية او السلطة الاسرائيلية. 
 

احد النقاط الهامة والتي تثار فيما يخص شروط الانتخابات هي ما تضمنه الاتفاق والقــانون مـن 
يـ، وان  شرط السن لانتخابات الرئيس ولعضوية المجلس بخمسة وثلاثين وثلاثين عاما على التوال
كان لابد من تحديد السن كشرط للترشيح، فعلى أي اسس؟ ولماذا 30 عاما و35 عاما؟ ولماذا ليس 
ــن بخمسـة وعشـرون عامـا  أقل من ذلك؟، فالانتخابات الامريكية على سبيل المثال تحدد الس
لانتخابات مجلس النواب الامريكي والقانون الانتخابي البريطاني يحدد ســن المرشـح لعضويـة 
ــون رئيسـا  مجلس العموم بواحد وعشرون عاما ويحق له طالما انتخب لعضوية المجلس أن يك
ــي  للوزراء وهوبنفس السن. ان تحديد مشروع القانون الفلسطيني تلك الاعمار كشرط للترشيح ف
ــن  الانتخابات يتضمن بعدا تمييزا لمن هم أصغر من ذلك ويعني قطعا حرمان الغالبية العظمى م
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ــاة العامـة  الناخبين الفلسطينيين الذين يتمتعون بالأهلية المدنية والقادرين على المشاركة في الحي
ــب  للمجتمع الفلسطيني ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما. أن التحديد وفرض أي شرط يج
ــروع  أن يكون له ما يبرره والا فإنه يصبح بدون أي معنى، ان تحديد السن كما هو وارد في مش
ــف تحديـد عـدد  القانون لايمكن أن يكون مبررا بأي حال. كذلك الحال فما الفكرة والتبرير خل
تـيفاؤه،  المناصرين ب500 للمرشح للمجلس و5000 للمرشح لمركز الرئيس كشرط يجب أن يتم اس
ــتوى  ولماذا ليس أقل أو أكثر من ذلك العدد؟، بل ولماذا يجب التحديد من الاساس؟. وبنفس المس
ــب  فما الحكمة من فرض مبلغي ألف دولار وثلاثة آلاف دولار على المرشحين للمجلس ولمنص
اـلغ  الرئيس ولماذا هذا الرقم بالذات وليس أقل أو أكثر ولماذا يتم اجبار المرشح على دفع تلك المب

من حيث الاساس. 

الهيئات الحزبية 
 

كما أنه يحق لأي فرد تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون أن يرشح نفسه للانتخابات، فإن أي 
ىـ  هيئة حزبية أيضا ترغب في ترشيح أعضاء منها يمكنها ذلك، وقد حدد القانون شروطه بأن عل
الهيئة الحزبية أن تسجل نفسها لدى وزارة الداخلية، وعندها يحق للهيئة تسمية مرشحيها لدى لجنة 

الانتخابات المركزية والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والشعار الذي تختاره لنفسها. 
 

ــي أن طلبـات  يضع القانون عددا من الشروط لابد من توفرها لتسجيل الهيئة الحزبية، وتتمثل ف
التسجيل يجب أن تقدم كتابة الى وزارة الداخلية اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون الانتخــابي 
ــوم الرئاسـي الداعـي  هذا وحتى ستة أيام قبل انتهاء الفترة المحددة للترشيح كما يحددها المرس
ــم رئيسـها  للانتخابات، ويجب أن يتضمن الطلب اسم الهيئة ورمزها او الشعار الدال عليها واس
نـ  وأمينها العام، وأسم ممثلها الذي سيعتمد لدى لجنة الانتخابات المركزية واسماء الممثلين الاخري
الذين سيعتدون أيضا لدى لجان الدوائر الانتخابية، وعنوان المقر الرئيسي للهيئة الحزبية. ويجـب 
أن يتضمن طلب التسجيل نسخة عن دستور الهيئة الحزبية أو نظامها الاساسي وموقعا من رئيسها 

أو أمينها العام، وكذلك تصريح خطي من ممثل الهيئة يؤكد أن الهيئة لاتدعو الى العنصرية40. 
 

                                                           
40- المادة 49 من قانون الانتخابات الفلسطيني. 
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ــتئناف  واذا ما رفض طلب تسجيل أي هيئة لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها، يحق لها اس
ــتئناف  قرار اللجنة المركزية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها بالقرار الى محكمة اس

قضايا الانتخابات، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه41. 
يـ  على الرغم من أن اتفاق طابا ومن بعده قانون الانتخابات قد ضمن للاحزاب حقها بالمشاركة ف
ــة،  الانتخابات فإن القانون قد اشترط تلك المشاركة بضرورة تسجيل الاحزاب لدي وزارة الداخلي
ــا  ومن غير الواضح أن ما اذا كان هذا التسجيل مؤقتا وخاص بالانتخابات فقط أم ترخيصا قانوني
لعدم اشارة القانون لذلك. فاذا كان مؤقتا فإن ذلك يثير التساؤل حل علاقة وزارة الداخليــة بذلـك 
ــى تسـجيل  الاجراء؟ ان الاشراف على العملية الانتخابية في كل مراحلها بما فيها الاشراف عل
الاحزاب يجب أن يكون من صلاحية اللجنة المركزية للانتخابات وليس أي جهة اخرى أي كانت. 
لاـزم  اضافة لذلك كيف ستقوم الاحزاب بالتسجيل للانتخابات وهي لم تحصل بعدعلى الترخيص ال
ــا  لممارسة الحياة الحزبية في غياب قانون الاحزاب على الرغم من أن الفترة الزمنية التي تفصلن
عن يوم الانتخابات لاتتجوز بضعة أسابيع حيث أنه سبق وأن أصدرت السلطة الفلسطينية مشروع 
ــروع تحفظـات العديـد مـن  قانون الاحزاب بتاريخ 1995/8/19، وقد أثار ما تضمنه هذا المش

الاحزاب والقانونيين ومؤسسات حقوق الانسان42. 
 

ــات اذا كـانت  ويحرم اتفاق طابا المرشحين سواء من الاحزاب أو المستقلين من خوض الانتخاب
تدعو وتروج للعنصرية أو كان تسعى لتطبيق أهدافها بوسائل غــير قانونيـة أو بوسـائل غـير 
ــم يسـتخدم اصطـلاح "وسـائل غـير  ديمقراطية وقد أكد على هذه الاسس القانون وان كان ل
ديمقراطية" الوارد في الاتفاق، فقد جاء في المادة 49 من القانون الخاصة بتسجيل الهيئات الحزبية 
أن طلب تسجيل الهيئة  الحزبية يجب أن يرفق بتصريح خطي من ممثل الهيئة الحزبية بأن الهيئة 
الحزبية لاتدعو الى العنصرية. ان اصطلاح الوسائل غير الديمقراطية الذي يضعه الاتفــاق هـو 
مفهوم فضفاض ويمكن لاسرائيل أن تستخدمه ذريعة لحرمان أي حزب من خــوض الانتخابـات 
زـب  لأهداف سياسية، كما أن مفهوم العنصرية وضمن الخبرة الاسرائيلية قد يستغل لحرمان أي ح

                                                           
41- المادة 50 من القانون. 

42- حول الملاحظات على مشروع قانون الأحزاب، أنظر : 

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، قراءة نقدية لمشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 1993 الصادر عن 
السلطة الفلسطينية، سلسلة الدراسات رقم (2)، غزة. 
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ــالب بازالتـها أو حتـى  أو مرشح من خوض الانتخابات اذا ما عارض وجود المستوطنات وط
ــها حيـث قـد يتـهم باللاسـامية أو  المطالبة بإزالة الاحتلال الاسرائيلي من المناطق التي تحتل
العنصرية. ان المفاهيم والشروط يجب أن يجري تعريفها وتحديدها بدقة خوفا مــن أن تتعـرض 

ديمقراطية الانتخابات والحق في التعبير عن الرأي الى الانتهاك والتقويض. 

الانتخابات في القدس 
 

على الرغم من أنه سيتم تسجيل الناخبين واعداد جداول الناخبين وفق أحكــام وشـروط القـانون 
ــف عـن بـاقي  الانتخابي الا ان الترتيبات الخاصة بالاقتراع لسكان القدس من الفلسطينيين تختل
ــدس  المناطق الفلسطينيية، حيث يؤكد الفانون الانتخابي على أن الاجراءات الخاصة بذلك في الق
ــن منظمـة التحريـر الفلسـطينية  ستكون وفقا لأحكام الاتفاقية المرحلية (اتفاق طابا) الموقع بي
ــس  واسرائيل43.حيث أنه يجب على كل مرشح من القدس سواء لمركز الرئيس أو لعضوية المجل

أن يكون له عنوان اقامة محدد ضمن المنطقة الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية. 
 

ينص اتفاق طابا على أنه ولغرض تنسيق الحملات الانتخابية في القدس، ستتشكل لجنة فرعية من 
خلال لجنة الشئون المدنية (CAC) تضم في عضويتها ممثلين عن لجنة الانتخابــات المركزيـة 
ــلات الانتخابيـة أن  الفلسطينية واسرائيل، وعلى المرشحين الراغبين في القيام بالنشاطات والحم
يتقدموا بطلب للحصول على التصريح الضروري لذلك، حيث ستحصل لجنة الانتخابات المركزية 
ــلاه، ويكـون  على تلك التصاريح من قبل الجانب الاسرائيلي في اللجنة الفرعية المشار اليها أع
بمقدور اللجنة المركزية للانتخابات أن تسقط ترشيح أي مرشح لم يتقيد في حملاته الانتخابية فـي 

القدس بأحكام القانون الانتخابي الفلسطيني وأحكام اتفاقية طابا. 
 

ــن يكـون  وسيجري التصويت في القدس بشكل مختلف تماما عن باقي الدوائر الانتخابية حيث ل
هناك أي صناديق اقتراع وسيتم التصويت في مكاتب البريد الاسرائيلية في خمسة مكاتب بريد في 
ــها فـي  القدس الشرقية حيث يقوم موظفوا البريد بمهام تزويد الناخبين بأوراق الاقتراع  ووضع
ــك فـي  حاويات والتي لم يتفق بعد على حجمها وشكلها بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وسيتم ذل

                                                           
43- المادة 102 من القانون. 
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ظل تواجد دولي ولاينص الاتفاق على أي تواجد فلسطيني في تلك الأماكن. وفي نهاية اليوم سيتم 
نقل الحاويات الىمكاتب الدائرة الانتخابية في ظل اشراف دولي. 

 
على الرغم من أن اتفاق طابا ومن بعده القانون الانتخابي قد أكــدا علـى حـق سـكان القـدس 
ــاءت  الفلسطينيون من المشاركة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا، فإن تلك المشاركة قد ج
منقوصة وضمن اشتراطات اسرائيلية واضحة على الرغم من المحاولات الفلســطينية المسـتميتة 
ــاع غـزة. فـأي  بأن تكون تلك المشاركة كاملة أسوة بباقي القلسطينيون في الضفة الغربية وقط
مرشح لعضوية المجلس أو لمركز الرئيس يجب أن يكون مقيما (أي له عنوان في أحــد منـاطق 
اـ  الولاية الفلسطينية) أي خارج حدود القدس، وهذا الشرط من الناحية العملية والقانونية لايعني حق
للفلسطينيين بصفتهم مقدسيين من الترشيح للانتخابات بل لأنهم مقيمون قانونيا خارج القدس وفـي 
دـس  هذا تقويض لوحدة أراضي وسكان الضفة والقطاع بما فيها القدس. ان عدم مشاركة سكان الق
ــق ظـرف  ضمن الاسس والشروط التي تنطبق على فلسطينيي الضفة والقطاع قد يساهم في خل
ــات ديمقراطيـة  وواقع يحد من ديمقراطية الانتخابات ويضيف عاملا جديدا لجملة معيقات انتخاب

تمثيلية. 
 

ونقطة ثانية فكما أنه يحق لأي فلسطيني ممن تنطبق عليه شروط الانتخاب أن يسجل نفسه في أي 
وـر  دائرة في الضفة والقطاع فإنه لايحق له تسجيل نفسه في دائرة القدس، وهذا التمييز اضافة لأم
ــر، وبالتـالي  أخرى يقوض مكانة القدس كدائرة انتخابية ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الدوائ
فالقانون الذي سيفترض أنه ينص على الاجراءات الانتخابية سيمييز في تلــك الاجـراءات بيـن 
ــض  القدس وباقي الدوائر وبالتالي يقوض حق الافراد في التسجيل في القدس وهو ما ينذر بتعري

الانتخابات الديمقراطية لمنطقة القدس لمخاطر عديدة. 
 

ــاطق وقـد تحاشـى  اضافة لشروط الترشيح فإن القدس لن تكون بها صناديق اقتراع كباقي المن
الاتفاق ذكر هاتين الكلمتين "صندوق اقتراع Pallot Box" عند الحديث عن اجراءات التصويت في 
عـ  القدس حيث سيصوت ناخبوا القدس في خمسة من مكاتب البريد في القدس، وسيقوم بمهام توزي
بطاقات الاقتراع والتحقق من شخصية المقترع موظف البريد على أن توضع الاوراق في مغلـف 
ــص الاتفـاق علـى تواجـد للجـان  خاص ويضعها المقترع في حاويات "Receptacles"، ولاين
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الانتخابات الفلسطينية المختلفة أو للمراقبين المحليين للاشراف على الانتخابات في أماكن الاقتراع 
في مكاتب البريد. 

 
وـ  ان ما يثير الغرابة حقا هو أن الشخص المكلف بالاشراف على الاقتراع من الناحية الاجرائية ه
ــاضى راتبـه منـها  موظف بريد يعمل مستخدما في وزارة البريد والاتصالات الاسرائيلية ويتق
تـراع  ولاعلاقة له بأي جسم فلسطيني اداري كان أو حكومي مما قد يشكل تدخلا في اجراءات الاق

للمنتخبين. 
 

ــدة فنيـا وتقـوض اساسـها  ان هذه الترتيبات تجعل من اجراء الانتخابات في القدس عملية معق
ــى الانتخابـات،  الديمقراطي بكون لجان الانتخابات ولاسيما المركزية منها المكلفة بالاشراف عل
ــدم  محرومة من حق وجودها في أماكن الاقتراع في القدس. ان في الاصرار الاسرائيلي على ع
ــة والقطـاع  وضع صناديق الاقتراع في القدس وعدم مماثلة الاجراءات لتلك الموجودة في الضف
ــة  يبقي على مبدأ الضم الاسرائيلي اللاقانوني للقدس وعلى ادعاءاتها بالأحقية التاريخية والقانوني
فيها سيما وان اجراء الانتخابات قد دفعت به الحكومة الاسرائيلية ليكون ذي طابع شكلي وضمـن 
ــي  شروط يبدو من الصعب معها تحقيق الغاية المرجوة منها في انتخابات تمثيلية سياسية عامة ف

القدس وباقي مناطق الولاية الفلسطينية. 
 

كما أن الدعاية الانتخابية في القدس ستكون بدورها عرضة للفيتو الاسرائيلي من خــلال لجنـة 
ــدس،  فرعية للجنة الشئون المدنية والتي تضم ممثلين فلسطينيين واسرائيليين خاصة بانتخابات الق
ــها مـن قبـل الجـانب  حيث يمنع أي دعاية انتخابية الا بحصول المرشح على تصريح لاجرائ
ــرط يعـرض ديمقراطيـة  الاسرائيلي ومن خلال لجنة الانتخابات المركزية. ان فرض هذا الش
الانتخابات ولاسيما في القدس للخطر، فالمرشح هو فلســطيني لانتخابـات مجلـس فلسـطيني 
والتصريح هو اسرائيلي بشكل مختلف تماما عن مثيله في مناطق الضفة والقطــاع، ان المرشـح 
ــات  يجب أن يمارس دعايته الانتخابية بحرية وبعيدا عن القيود الا تلك التي تحددها لجنة الانتخاب
ــو تدخـل  المركزية والقانون الانتخابي. ان مبدأ اعطاء التصاريح للدعاية الانتخابية في القدس ه
ــة وبالانتخابـات الحـرة  مباشر وسافر في الشئون الفلسطينية ويعتبر مساسا خطيرا بالديمقراطي

والنزيهة. 
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المراقبة الدولية والمحلية  
 

ــوفة لتمكيـن المراقبيـن الدولييـن  يؤكد القانون على أن العميلة الانتخابية ستكون علنية ومكش
والمحليين من مراقبة هذه العملية في جميع مراحلها وحتى يتسنى أيضا لرجال الصحافة والاعلام 
ــن مـن قبـل لجنـة  من تغطية هذه الانتخابات، وسيتم اعتماد جميع المراقبين الدوليين والمحليي
ــع الأفـراد والـهيئات  الانتخابات المركزية وتصدر لكل منهم بطاقة اعتماد، ويلزم القانون جمي

وقوات الامن الفلسطينية بتقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل تلك البطاقة. 
 

ــة  مما لاشك فيه أن نص القانون على علنية الانتخابات بكافة مراحلها وخضوعها للمراقبة الدولي
ــكل  والمحلية يعتبر بحد ذاته أمرا ايجابيا ويساهم في ضمان تماشيها والمباديء الديمقراطية، وبش
ــي  مختلف عن اتفاق طابا فإن القانون لم يفصل ويحدد صلاحية المراقبين الدوليين والحصانة الت

سيتمتعون بها وما الى ذلك. 
 

يفرد اتفاق طابا مساحة كبيرة لمسألة الرقابة على الانتخابات حيث تعالج المادة الخامسة من ملحق 
الانتخابات هذه القضية اضافة الى ملحقين آخرين مضافين للملحق الثاني الخــاص بالانتخابـات. 
ــة، وسـيتم  وبناء على ما اتفق عليه سيتولى الاتحاد الاوربي مهام تنسيق نشاطات الوفود المراقب
ــل تسـهيل  تشكيل لجنة ثلاثية من لجنة الانتخابات المركزية واسرائيل والاتحاد الاوربي من أج
مهمة المراقبين الدوليين ولمعاجة قضايا مثل (أمــن المراقبيـن الاتصـالات والفـيزا...الـخ)  
هـا  والمراقبون سوف يكونون مدعون لمراقبة العملية الانتخابية منذ الاعلان عنها وفي كافة مراحل
كالتسجيل والحملات الانتخابية والاقتراع والفرز واعداد النتائج وما الى ذلك. وسيتم تسهيل تحرك 
ــات،  المراقبين الدوليين وسوف تتخذ كافة الاجراءات لضمان حرية الحركة في كل مناطق العملي
ــات أو عقـد مؤتمـرات  وسيكون لهم أو لأي أحد منهم او لجسم التنسيق الحق في اصدار ابلاغ
ــون بـالعديد مـن  صحفية لما قد يكتشفوه أو يصلوا اليه. كما أن المراقبين الدوليين سوف يحظ
الامتيازات والحصانات حيث  انهم لن يتعرضوا للاعتقال أو مصادرة أي من ممتلكاتهم الشخصية 
والحصانة من الملاحقة القضائية على مايكتبوه أو يقولوه أو أي أفعال أخرى يقومون بــها فـي 

سياق تنفيذهم لمهامهم.وغير ذلك من الامتيازات.التي منحتها لهم الاتفاقية. 
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أما المراقبون المحليون فأنهم سوف يكونون مستقلين عن الاحزاب والتحالفات او مالــه علاقـة 
ــالات مـع أي  بالمرشحين وسيكون جميع المراقبين المحليين أحرارا في الحركة وفي اقامة اتص
ــان  شخص في أي وقت وفي أي مكان وحضور كل الفعاليات الانتخابية ذات العلاقة وسيتم ضم
حرية التعبير بشكلها المكتوب أو الشفوي لأي مراقب محلي، وستسمح اسرائيل للمراقبين المحليين 
المعتمدين من القائمة المقدمة اليها لامن قبل لجنة الانتخابات المركزية بالسفر من خلال اسـرائيل 
في سياق قيامهم بواجباتهم.ويعطي الاتفاق المراقبون المحليون نوعا من الحصانة تتمثل بحريــة 
الحركة في الضفة والقطاع، أما حرية الحركة من الضفة الى القطاع أو بالعكس فــإن اجـراءات 
ــي أن  ترتيبها والتصاريح الخاصة بذلك فستكون من ضمن صلاحية الطرف الاسرائيلي وهذا يعن
ــن حـق  بعضا من المراقبين المحليين وبناء على توجيهات أذرع الامن الاسرائيلية قد يحرموا م
هـا  التنقل والحركة المشار اليه والذي بدون ضمانه سوف يعرض الانتخابات لخطر تقويض مراقبت
ويعتبر تدخلا مباشرا في الانتخابات، وبناء عليه فإن السلطات الاسرائيلية يجب أن لاتحرم أي من 
المراقبين سواء الدوليين أو المحليين من حرية الحركة ليتسنى مراقبة الانتخابات ومتابعتها في كل 

المواقع على أكمل وجه، وبما ينسجم والمعايير الخاصة بإجراءات المراقبة على الانتخابات. 
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(4) المعيقات والاجراءات التي تحد من عقد انتخابات حرة ونزيهة  
 

اـت  اضافة لما يفرضه اتفاق طابا وملحقه الخاص بالانتخابات من شروط تجعل من اجراء الانتخاب
السياسية التمثيلية والحرة والنزيهة موضع تساؤل فإن هناك العديد من القيود والمعيقات ذات تأثير 
ــد كبـير  حاسم ومباشر على مجرى العملية الانتخابية وعليها وعلى استمرار بقائها يستند الى ح
ذـا  الافتراض بأن انتخابات حرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس هي موضع شك كبير، وه
الجزء من الدراسة مفرد أساسا لابراز تلك المعيقات والتي يعتبر نقاشها أهم وسابق علــى كـل 
الامور الفنية الخاصة بالانتخابات على أهمية تلك الامور القصوى كاجراءات التســجيل وتقسـيم 
الدوائر وما الى ذلك. ان هذه المعيقات هي نتيجة اساسية للسياسة الاسرائيلية من جهة ولبعــض 

الاجراءات التي تعمل بها السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى. 

أولا : المعيقات الاسرائيلية 

الحد من حرية التنقل والحركة 
 

يعتبر الحق في الحركة والتنقل من حقوق الانسان الاساسية التي يجب أن تتوفر وان يتم حمايتـها 
ــكل هـذا الحـق جـزءا  للانسان، وقد نصت على هذا الحق غالبية اتفاقيات حقوق الانسان ويش
ــة  لايتجزء من القانون الدولي لحقوق الانسان فقد نصت المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المني
والسياسية على أنه "1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيــه 

وحرية اختيار مكان اقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده"44. 
 

                                                           
44 - انظر كذلك نص المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على "1- لكل فرد حق 

في حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدودو الدولة. 2- لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في 
ذلك بلده، وفي العودة الى بلده." 
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ــح  يحتل هذا الحق أهمية فائقة في مجرى الحديث عن الانتخابات، فبتوفرها تتاح للناخب والمرش
والمراقب حرية الوصول الى مجمل فعاليات ونشاطات العمليــة الانتخابيـة كحضـور الدعايـة 
يـ  الانتخابية والمشاركة في الاجتماعات وما الى ذلك. ويتعرض الحق في حرية الحركة والتنقل ف
ــرض قيـودا  الضفة الغربية وقطاع غزة الى انتهاك خطير من قبل السلطات الاسرائيلية حيث تف
ــا  مشددة على تنقل الفلسطينيين ضمن الوحدة الاقليمية الواحدة -الضفة الغربية وقطاع غزة-، كم
ــرائيل ويسـمح  يجري حرمان الآلاف من العمال الفلسطينيين من التوجه لأماكن عملهم داخل اس
ــة والثلاثيـن  لعدد محدود منهم بالتوجه الى أعمالهم داخل اسرائيل ممن تتجاوز أعمارهم الخمس
عاما، وفق اجراءات مشددة وبموجب تصاريح خاصة يقوم الطرف الاسرائيلي باصدارها، كما يتم 
حرمان الطلبة الدارسين في جامعات الضفة الغربية من مواصلة تعليمهم عبر الامتناع عن منحهم 
تصاريح تتيح لهم التوجه لجامعاتهم في الضفة الغربية، كما تفرض اسرائيل اجراءات مماثلة على 
ــمح  تحرك السيارات وتنقلها الى الضفة الغربية واسرائيل لنقل الركاب أو لنقل البضائع حيث يس

لعدد محدود جدا بالدخول الى اسرائيل ووفق ترتيبات خاصة واجراءات أمنية مشددة. 
 

ــطينيين  وبموجب الاتفاقات الموقعة بين م.ت.ف واسرائيل فان اسرائيل تسيطر على حركة الفلس
ــاع غـزة  من الضفة الى القطاع وبالعكس، فقد نص اتفاق القاهرة على خضوع دخول سكان قط
ــن علـى  ومنطقة أريحا الى اسرائيل للقوانين والاجراءات الاسرائيلية الناظمة للدخول حيث يتعي
ــأن  السكان أن يحملوا بطاقة الهوية بالاضافة الى الوثائق الاخرى التى تحدها اسرائيل45، وبهذا ف
السلطات الاسرائيلية تتحكم بشكل مطلق في حركة السكان الفلسطينيين، حيث يخضع الجميع للفيتو 
ــة  الاسرائيلي الذي يقرر عدم منح التصريح لشخص أوأشخاص أو حتى كل سكان القطاع والضف

كما يحدث في حالة اغلاق المنطقتين وفرض الطوق الامني عليهما. 
 

اـ  ان السؤال الذي يثار هنا ويشكل تحديا لجوهر العملية الانتخابية الحرة والنزيهة هو التالي: اذا م
استوفى أحد المرشحين من سكان القطاع شروط الترشيح كما يحددها قانون الانتخابات الفلسطيني 
ورغب في التوجه الى رام االله لغرض انتخابي فهل يحق له ذلك؟ وهل هناك مــا يضمـن عـدم 
الرفض الاسرائيلي لمنحه التصريح اللازم لتنقله؟  هذا من جهة الدخول والخروج الى القطاع، أما 

                                                           
قـ  45 انظر المادة السابعة (1-ج) من الملحق الاول لاتفاق القاهرة والمادة الثانية البند (27-ج،د) من المرف

الثاني لاتفاق القاهرة وهو الجزء المتعلق بسجل السكان ووثائقهم. 
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من جهة حرية الحركة حتى داخل القطاع ففي العديد من الطرقات والشوارع والمناطق في القطاع 
كالمنطقة الصفراء والطرق الجانبية، التي سيمارس ساكنوها الحق في الانتخابات ستكون خاضعة 
ــرائيلي،  للسيطرة الاسرائيلية الامنية، وعليه فإن اغلاق تلك الطرقات والمناطق هو أيضا حق اس
ــبيل  كما أن تقييد حركة المركبات والسكان هو حق اسرائيلي اذا ما ارتأت اسرائيل ذلك، فعلى س
ــباب  المثال كثيرا ما تقوم اسرائيل باغلاق الشارع الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه "لاس
ــهما46، فكيـف اذاً سـتمارس العمليـة  أمنية" وتقسم القطاع الى منطقتين لايوجد أي اتصال بين
ــر  الانتخابية والقوات الاسرائيلية تتحكم في حركة سكان القطاع داخليا وحركتهم من والى الدوائ

الانتخابية المختلفة في الضفة الغربية والقدس. 
 

ــة  أما في الضفة الغربية فإن الأمور أكثر تعقيدا فقد جرى وكما أوضح سابقا تقسيم الضفة الغربي
بموجب اتفاق طابا الى ثلاث مناطق، حيث أن المناطق التي سوف ســتخضع لولايـة الاقليميـة 
ةـ  للمجلس الفلسطيني بعد اعادة انتشار قوات الاحتلال الاسرائيلية ستكون عبارة عن مناطق منعزل
ويفصلها طرق ومناطق تخضع للسيطرة الاسرائيلية والتي تمتلك كل الصلاحيــات التـي كـانت 
تمارسها في السابق ولاسيما اجراءات تحديد الحركة والتنقل واغلاق مناطق واعتبارهــا منـاطق 
عسكرية، لذا حتى التنقل الداخلي بحرية سوف يخضع للاعتبارات الاسرائيلية اي الــى منطـق 
ــا  الامن الذي يحكم ممارساتها. فالأمن كصلاحية قد بقي في يد السلطات الاسرائيلية بناء على م
ــده وتعريفـه،  اتفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وهو الاصطلاح الذي لم يجر تحدي
فبالنسبة للاسرائيليين هو مفهوم وممارسة غير محددة يندرج تحته كل ماله علاقة بالأمن أو مــا 
ليس له علاقة، وبالتالي فأن اغلاق المناطق وتقييد الحركة قد يجري استخدامه كسياسة  اسرائيلية 
تحت دعاوي الأمن والحفاظ على المستوطنين اليهود في المنطقة، الامر الذي يهدد المبدأ الاساسي 
للانتخابات في كونها انتخابات حرة تتم ممارستها بعيدا عن أي نوع مــن الخـوف أوالتـهديد أو 
التقييد لحركة السكان ناخبين ومرشحين الا في اطار القانون الذي هو قانون فلسطيني وجهة تنفيذه 

فلسطينية. 
                                                           

46- على سبيل المثال فقد أغلقت السلطات الاسرائيلية الطريق المــؤدي الـى مسـتوطنة نتسـاريم منـذ 

1994/11/11 وحتى اليوم وتمنع الفلسطينيون من دخوله، كما أغلقت الطريق الرئيسي الذي يصل جنــوب 

ــدة 4  القطاع بشماله بتاريخ 95/5/2  ولمدة ثلاثة أيام ومرة أخرى بتاريخ 1995/11/4 حيث تم اغلاقه لم
ساعات. هذا اضافة للعديد من الطرق والشوارع المؤدية لمستوطنات غوش قطيف في جنوب القطاع. 
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اغلاق الضفة والقطاع 
 

اضافة لما تفرضه السلطات الاسرائيلية من قيود وتقييدات على تنقل السكان الفلسطينيين من والى 
القطاع بفرضها التصاريح الخاصة التي لها الحرية في اعطاءها لمن تشاء وتمنعه عمــن تشـاء، 
ــد حريـة  فإن الانتهاك الأبرز والذي يهدد ليس فقط اجراء الانتخابات بصورة حرة ونزيهة وتقيي
التنقل والحركة، بل السلامة والوحدة الاقليمية لاراضي الضفة والقطاع باعتبارها كيان واحد هــو 

فرض الطوق الامني على المنطقتين واغلاقهما نهائيا ولفترات قد تطول أو تقصر.47 
ــدون أي  ويعتبر هذا الاجراء سياسة اسرائيلية رسمية تملك الحق بممارستها بدون سابق انذار وب
ــى حـادث مـا أو كخطـوة  تفسيرات تحت حجج أمنية واهية ولاقيمة قانونية لها، كرد فعل عل
ــدس، ويحـرم كـل  احتياطية، وتتسبب تلك السياسة في عزل الضفة عن القطاع وكليهما عن الق
ــهم تصـاريح صـادرة عـن  الفلسطينيون من التنقل تحت أي ظرف كان حتى وان كان بحوزت
السلطات الاسرائيلية وسارية المفعول، وفي كل مرة يتم فيها مثل ذلك الاغلاق فــإن السـلطات 
ــول السـكان  الاسرائيلية تتبع اجراءات أشد ومختلفة عن الاجراءات المعمول بها سابقا تجاه دخ

الفلسطينيون أو البضائع من والى القطاع وحتى دخول الاجانب والطواقم الصحفية. 

                                                           
47 - منذ ان احتلت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، اعلنت عن كل منهما منطقة عسكرية مغلقة 

بموجب الامر العسكري رقم (1) في قطاع غزة والأمر العسكري رقم (5) في الضفة الغربية، اما القدس 
فقد جرى ضمها لاسرائيل وبالتالي فقد أغلقت أيضا بموجب الأوامر العسكرية في وجه الفلسطينيين، وبعد 
ذلك بسنتين تقريبا أصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلية أمرا يقضي بمنح السكان الفلسطينيين تصريحا عاما 

للخروج من الضفة الغربية والقطاع حيث سمح لهم بالتوجه لاسرائيل ومن الضفة الى القطاع وبالعكس 
والى القدس للعمل ولتصريف امور أخرى، وقد كانت القوات الاسرائيلية توقف العمل بهذا الاذن العام كلما 

أرتأت ذلك وفي مناسبات مختلفة، ففي الضفة الغربية وفي اثناء حرب الخليج في العام 1991 قامت 
السلطات الاسرائيلية بسحب ذلك التصريح العام واشترطت لدخول القدس الحصول على تصريح خاص 

لمن يود الدخول اليها، وفي قطاع غزة فقد بقي المرور من والى القطاع بحرية حتى العام 1989 في أثناء 
الانتفاضة حيث أرغمت سكان القطاع ممن يودون التوجه لاسرائيل من سن 16 عام وحتى 60 عام 

الحصول على بطاقة ممغنطة على أن يحصل الشخص الراغب في التوجه لاسرائيل أو الضفة الغربية 
على تصريح أخر وبهذا فقد قيدت قوات الاحتلال الاسرائيلية حرية الحركة والمرور ما بين الضفة 

والقطاع الى أقصى حد. 
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ــبر هـذه  ان فرض الطوق الامني هو وسيلة للعقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي، وتعت
اـع  السياسة ذات نتائج خطيرة على أوضاع حقوق الانسان وعلى الاقتصاد في الضفة الغربية وقط
غزة48 وهي بهذا تجعل من ممارسة الانتخابات كما يفترض أن تتم بصورة حرة ونزيهة موضــع 
شك وتساؤل كبيرين، ويعتبر تدخلا في الانتخابات بممارسة الضغوط المباشرة علــى النـاخبين 
ــى  والمرشحين والمراقبين بتقييدها لحركتهم الى أقصى نطاق ممكن. ان هذه السياسة تمارس عل
ــري  نطاق متكرر ولايوجد في الافق ما يمنع اسرائيل من فرض الاغلاق على المناطق التي تج
ــلو)  فيها الانتخابات ويكفي في هذا الصدد الاشارة الى أنه منذ توقيع اتفاق اعلان المباديء (اوس
في 17 اكتوبر 1993 وحتى تاريخ 17 اكتوبر 1995 فإنه تم اخضاع قطاع غزة لوحده للاغــلاق 

الكلي والجزئي من قبل السلطات الاسرائيلية قرابة 238 يوم49. 
 

ــا،  ويشار هنا الى ان اتفاق القاهرة يرسي الاساس للمرور الآمن للسكان مابين قطاع غزة وأريح
حيث سيستخدم الفلسطينيون طرقا محددة داخل اسرائيل للوصول الضفة وبالعكس ويشترط الاتفاق 
أيضا حصول المسافر اضافة لبطاقة الهوية علىتصريح خاص (بطاقة مــرور آمـن) تصدرهـا 
سـ  السلطات الاسرائيلية، وكما يتضح فحتى الممر الآمن الذي لم يفتتح حتى الآن يفترض اتباع نف
الاجراءات الاسرائيلية في أحقيتها بمنح أو الامتناع عن منح التصاريح للفلسطينيين لمن يرغبـون 

في التوجه الى الضفة أو بالعكس50. 
 

ان اجراء الانتخابات يتطلب حتما اجواء تختلف عما هو موجود، تتسم بالنزاهة والمعقولية وتحمل 
ــا يضمنـه قـانون  في طياتها حرية المواطنين في الحركة والتعبير عن ارائهم بشكل كامل وبم

                                                           
ــي، فالمـادة 33 مـن  48 - تعتبر العقوبات الجماعية غير شرعية ولايمكن تبريرها بموجب القانون الدول

اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب تنص على أنه : "لايجـوز معاقبـة أي 
ــهديد  شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير الت

أو الارهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم." 
49- الارقام استنادا للمعلومات التي قامت وحدة الحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان 

بجمعها وهي أرقام دقيقة وموثقة. 
50 - انظر المادة 10 من اتفاق القاهرة. 
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الانتخابات الفلسطيني، وان في عدم توفر مثل تلك الاجواء كما هــو سـائد حاليـا يجعـل مـن 
ــة  الانتخابات وفق تلك الاجواء والشروط عملية يبدو انها من الصعب ان تتماشى والمعايير الدولي
ــل أي طـرف  المقبولة والتي تضمن ممارسة مجمل العملية الانتخابية بحرية ونزاهة وبدون تدخ

خارجي51. 

الرقابة العسكرية المفروضة على الصحف 
 

منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 قامت قوات الاحتلال الاسرائيلية بتمكيــن 
ــة الاولـى لضمـان  نفسها من حكم تلك المناطق بواسطة أوامر عسكرية جرى وضعها بالدرج
سيطرتها على المنطقة وقد مست تلك الاوامر أوجه حياة المجتمع الفلسطيني المختلفة وقد ساهمت 
ــي تـهميش اقتصـاد  تلك الاوامر مترافقة مع اجراءات ادارية وسياسة حديدية أمنية اسرائيلية ف
المجتمع الفلسطيني وجعله تابعا لاقتصاد الاحتلال الاقوى وتعاظم انتهاكات حقوق الانســان مـن 
ــدون أي  اقامة مستوطنات وابعاد للسكان الفلسطينيين واستخدام القوة المميته والاعتقال الاداري ب

محاكمة وما الى ذلك. 
 

ــع التشـريعات  وتعتبر تلك الاوامر تجاوزا وانتهاكا لما أجازه القانون الدولي للقوة المحتلة بوض
الملائمة لمصالح ورفاهية السكان المدنيين ولضمان أمن قواتها. وأحد أهم المعيقات للانتخابــات 
اـطق  الحرة والنزيهة في الاراضي الفلسطينية هو استمرار سريان مفعول تلك الأوامر حتى في من
السيطرة الفلسطينية فقد أكدت الاتفاقيات الثلاثة الموقعة على سريان الاوامر العسكرية سيئة الذكر 
وعدم جواز تعديلها الا بموافقة الطرف الاسرائيلي/ ومن خلال لجنة واجراءات خاصة كما نصت 
على ذلك المادة 7 من اتفاق القاهرة، وهي التي تفرض قيودا صارمة على ممارســة الحريـات 

المختلفة تفوق أحيانا كثيرة الحدود غير المسموح بها حتى في حالات الطواريء.52 
                                                           

51- ان التخوف من التدخل الاسرائيلي في سياق العملية الانتخابية ليس فقط تخوفا بل لقد حدث فعلا، ففي 

مدينة الخليل قام الجنود الاسرائيليون بالتشويش إلى عملية تسجيل الناخبين حيث قاموا بتمزيق بعض 
الاوراق التي كانت بحوزة الموظفين المكلفين بهذا التسجيل، انظر جريدة الشعب التي تصدر في القدس  

بتاريخ 1995/11/19 في الصفحة الاولى. 
52 - لمزيد من الاطلاع حول الاوامر العسكرية والآلية التي حكمت بها اسرائيل الاراضي المحتلة أنظر : 



 56

 
رـاد  ففي مجال النشر والتعبير عن الرأي فقد فرضت سلطات الاحتلال قيودا مشدد ة على حق الاف
في التعبير وجرى تضيقه الى أقصى نطاق ممكن، حيث فرضت سلطات الاحتلال رقابة عسكرية 
ــدس، حيـث  مباشرة على كل الجرائد والمجلات التي تصدر في الضفة الغربية وقطاع غزة والق
يحظر على الصحف اليومية نشر أي مادة اعلامية قبل على عرضها علــى الرقيـب العسـكري 
ــوج صنـاعي واجبـار  والذي يمتلك حق شبط أي مادة مهما كانت حتى لو كانت اعلانا عن منت

الصحفية على التقيد بذلك والاتعرضت للاغلاق أو غير ذلك من الاجراءات.53 
 

ان الصحف الكبرى والمقروءة في الضفة الغربية وقطاع غزة تصدر في القدس الشرقية وبالتأكيد 
ــة الانتخابيـة،  فإنها ستكون أحد الادوات المهمة في الدعاية الانتخابية وغيرها من مراحل العملي
ــى أسـس  وهنا يبرز التساؤل كيف يمكن لحرية الرأي أن تمارس والدعاية الانتخابية أن تتم عل
ــه  متكافئة ومقص الرقيب العسكري الاسرائيلي يأخذ دوره في منع من يخالفه الرأي من ابداء رأي
ــي فـرض شـروطها  في سياق انتخابات فلسطينية، ان استمرار الرقابة العسكرية الاسرائيلية ف
ــة ونزيهـة  ومقاييسها على الصحافة الفلسطينية لن يشكل المناخ الملائم لعملية انتخابية ديمقراطي

ومحكومة بتكافؤ فرص المرشحين للدعاية لأفكارهم وارائهم. 

                                                                                                                                                    
 "The legislative Stages of the Israeli Military Occupation”, Raja Shehsdeh, PP 151-167 and
 “The Administation of the West Bank  under Israeli Rule”, Mona Rishmawi, PP 267-293.

  Both in Emma Playfair (ed) Supra note No 19.
53 - تستند السلطات الاسرائيلية في اجراءاتها الحادة من حرية التعبير والنشر أساسا الى أنظمة الطواريء 

(الدفاع) البريطانية، التي تعطي مراقب المطبوعات صلاحيات واسعة كمنع واستيراد أوطبــع أي مـواد 
مطبوعة. وتعتبر الانظمة التي وضعتها سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين، وقد أعــادت السـطات 
الاسرائيلية بالعمل بها لتشديد قبضتها على السكان الفلسطينيين على الرغم من أن تلك الأنظمة قد جــرى 
ــهذا  الغائها من قبل القوات البريطانية عشية خروج الجيش البريطاني من فلسطين في 1948/5/13 وهي ب
لم تعد جزءا من القانون المحلي النافذ المفعول، كما أنها وبناء على وجهة النظر البريطانيــة قـد جـاءت 
مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، ويعود هذا الى أن تلك الانظمة قد وضعت قبل التوصــل 

لاتفاقيات جنيف. للمزيد انظر كتاب : 
 Martha Roadstrum Moffett, Perpetual Emergency, Al-Haq, Ramallah, 1989
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ثانيا: القيود الفلسطينية 

القيود المفروضة على حرية التجمع 
ــن، يقيـدان  في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 1994، أصدر مدير عام الشرطة الفلسطينية أمري
وبشكل كبير حرية التجمع السياسي في مناطق السلطة الفلسطينية، وينص الأول على منــع عقـد 
الاجتماعات السياسية الا بعد الحصول على تصريح خطي مسبق من الشرطة الفلسطينية وفرضت 
على مدراء أربعة من المؤسسات54 التي تعقد بها الاجتماعات عادة، عدم السماح بعقد الاجتماعات 
ــي الزامـه أصحـاب  ما لم يكن هناك تصريح مسبق من مديرية الشرطة والأمر الثاني يتمثل ف
شركات الباصات من نقل أية مجموعات تابعة لأي جهة سياسية بغض النظر عن غرضها بـدون 

اذن خطي مسبق من مدير عام الشرطة. 
 

ان هذه الاوامرتعتبر انتهاكا لحق الافراد في التجمع السلمي وتدخلا سافرا على غير ما يسمح بـه 
القانون الدولي فالمادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه "لكل شخص حق في 
يـ  حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية"، فحق التجمع هو أحد الحقوق الاساسية الت
يؤكد القانون الدولي على وجوب حمايتها من أي تعسف تقوم به السلطة التنفيذية، ويؤكد على هذا 
ــى  الحق أيضا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أخضع تقييد التمتع بهذا الحق الى أدن
وـز ان  حد ممكن حيث نصت المادة 21 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولايج
يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الاتلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية 
ــة  في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصح

العامة او الآداب العامة او حقوق الآخرين وحرياتهم." 
 

ــات سياسـية أو حتـى اسـتخدام  ان ما احتوته تلك الاوامر بكونها تقيد أي امكانية لعقد اجتماع
ــاطر  المواصلات العامة من قبل الاحزاب أو أي مجموعة تتبع جهة سياسية يحمل في طياته مخ
ــع  كبيرة، فكيف سيكون عليه الوضع ابان الانتخابات وكيف سيمارس المرشحون حقهم في التجم

                                                           
54- هذه المؤسسات هي مركز رشاد الشوا الثقافي ودار الجلاء وجامعة الازهر وجمعية الشبان 

المسيحية.وجميعها بمدينة غزة. 
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والتعبير عن آرائهم في ظل سريان مفعول هذين الامرين فهل سيجبر المرشح على الحصول على 
ــام  اذن خطي من الجهة المخولة وهي كما ينص الامر من مدير الشرطة نفسه، وبموافقة مدير ع
الشرطة يمنح المرشح الاذن لعقد اجتماعاته الانتخابية وبالتالي يكون بمقدوره ممارسة حــق هـو 
أساسا مكفول له في قانون الانتخابات. ان استمرار سريان مفعول هذين الامرين لايمكن أن يشكل 

مناخا ملائما لاجراء انتخابات سياسية حرة ومتكافئة. 
 

ــلطة الفلسـطينية أو أن التجمعـات  يجب ان لايفهم من هذا النقاش أن يجري تقييد صلاحية الس
والتظاهرات يجبأن تتم بدون موافقة الشرطة أو دون علمها، بل ان ما نهدف اليه هــو أن حـق 
التجمع يجب أن يكون مصانا للجميع وأن يتم في نطاق القانون أي يخضع للشروط والحالات التي 
يفرضها أي مجتمع ديمقراطي وغني عن القول أن الاساس في هذا القانون هو السماح والاستثناء 
ىـ أن  هو التقييد، وعليه فإن هذا الحق ان جرى تقييده يجب أن يتم ذلك في أضيق نطاق ممكن عل

يمتلك المدعي حق الاستئناف حتى في هذه الحالة للقضاء للبت فيه. 

القيود على حرية التعبير والنشر 
 

يعتبر الحق في التعبير والنشر أحد الحقوق ألاساسية التي يجب أن يتمتع بها الانسان، وهي واحدة 
ىـ  من أهم الحقوق الواجب ضمانها وتوفرها للمرشحين في أي انتخابات سياسية أو مهنية أو ما ال
ــها العـهد الدولـي للحقـوق المدنيـة  ذلك، وحرية التعبير كما يؤكد عليها وعلى وجوب حمايت
والسياسية، في المادة 19، تتمثل في أن "1- لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة 2- لكل 
ــروب المعلومـات  انسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ض
يـ  والافكار وتلقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع او في قالب فن

او بأية وسيلة أخرى يختارها." 
 

ان المرشح للانتخابات بتوفر هذا الحق والحماية القانونية له تتاح له الفرصة بتوصيــل افكـاره 
ــى درايـة بكـل الافكـار والآراء  للجمهور وبالتالي يكون الناخب الذي سيمارس التصويت عل
ــى طـرح  ويستطيع عندها تحديد لمن سيعطي صوته، ان فلسفة الانتخابات التي تعتمد أساسا عل
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ــير  الآراء من المرشحين وتلقيها من قبل المواطنين تبقى بدون معنى اذا ما تم اخضاع حق التعب
والنشر وحق تلقي المعلومات للتقييد غير المبرر والى اجراءات تهدف لتقويض ممارسته. 

ــا لقـانون المطبوعـات  وفي مناطق السلطة الفلسطينية، فان حرية التعبير والنشر تخضع أساس
والنشر الذي تبنته السلطة الفلسطينية عام 1995، حيث تشرف السلطة مباشرة على تعبير الافــراد 
عن ارائهم وتفرض قيودا على حرية النشر والمطبوعات ويبدو من الصعــب تبريرهـا اسـتنادا 
ثـ أن  للقانون الدولي لحقوق الانسان، وقد اتسمت كثير من مواده بالضبابية وعدم الوضوح55. حي
القانون يفرض قيودا على ماسيتم نشره وعلى استيراد المطبوعات الا بعد بالحصول على تصريح 
خاص من وزارة الاعلام وعدم توزيع أي مطبوعة غير دورية الابايداع عدد من النســخ لـدى 
ــر العسـكرية  وزارة الاعلام ...الخ، الا ان مايثير الحيرة هو أن هذا القانون يتناقض مع الاوام
السارية المفعول بموجب اتفاق طابا وما سبقه من اتفاقات فالامر العسكري رقم 51 في قطاع غزة 
ــر العسـكري  يحظر منع طبع أو جلب الى المنطقة أو نشر جريدة بدون ترخيص كما خول الام
ــدون ترخيـص او خلافـا  المسئول صلاحية مصادرة أية جريدة طبعت أو نشرت في المنطقة ب
ــه قـد  لشروطه. ان هذا قد يعني أن أحد المرشحين اذا ما قام بنشر أي مطبوعة أو بيان أو خلاف
يكون بحاجة للموافقة الفلسطينية بموجب القانون، واذا ما حصل على تلك الموافقة فهل هو بحاجة 
ــام  للموافقة الاسرائيلية كما يقتضي الامر العسكري أو بكلمات اخرى هل هناك ما يضمن عدم قي
ــب القـانون الفلسـطيني  اسرائيل بمعاقبة المرشح اذا ما نشر أو اصدر مطبوعة مرخصة بموج
تتضمن معارضتة للاحتلال الاسرائيلي أو تحتوي على مواد "تحريضية". اضافة لذلك فهل هنـاك 
ــا ارتـأت  ما يضمن ان تسمح اسرائيل بمرور مواد الدعاية الانتخابية بين القطاع والضفة اذا م
ــيطرتها علـى مداخـل القطـاع  اسرائيل انها مواد ممنوعة بموجب اوامرها العسكرية نظرا لس

والضفة. 
 

ان تقييد حرية التعبير والنشر على ما سيقوم به المرشحين سيترك أثارا كبيرة على جدوى العملية 
ــتقوم اسـرائيل باسـتخدام اوامرهـا  الانتخابية كمجال مفتوح للتعبير عن الاراء وتلقيها وهل س
العسكرية لتقييد حرية التعبير والنشر، ان كل ذلك يحمل في طياته مخاطر جــد حقيقيـة علـى 

                                                           
55- لمزيد من الاطلاع حول ما تضمنه القانون انظر : 

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ملاحظات انتقادية على قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 الصادر 
عن السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة الدراسات رقم (1)، غزة. 
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اـبقا  الانتخابات وامكانية ممارستها بديمقراطية وحرية. وهذا لايعني مطلقا كما أن تمت الاشارة س
الى الغاء دور السلطة في سياق ممارسة الافراد لحقهم في التعبير عن ارائهم ونشر ما يريدون بل 
ــلامة  ان المقصود أن تدخل السلطة يجب أن يكون في أضيق نطاق ولحماية المواطنين وأمن وس

المجتمع دون ممساس بحق الافراد ذلك. 

محكمة أمن الدولة 
ــن  في 7 شباط (فبراير) 1995 أصدر الرئيس ياسر عرفات قرارا يعلن بموجبه تشكيل محكمة أم
ــن فـي  الدولة العليا تتكون عضويتها من ثلاثة من العسكريين للنظر في القضايا التي تمس الأم
ــزة بتـهم  الداخل والخارج. وقد ترتب على تشكيل هذه المحكمة محاكمة 36 شخصا من قطاع غ
اـع،  مختلفة، وما يجدرذكره ان هذه المحكمة ليست جزءا من جهاز القضاء المدني العامل في القط
ــم يسـمح للمحـامين  وهي تعقد اجتماعاتها سرا وفي منتصف الليل تقريبا وبشكل سريع بحيث ل

بالحضور أو المرافعة لصالح موكليهم. 
ــهديدا  على الرغم من أن المحكمة لم تنعقد منذ 1995/9/6، الا انها لازالت قائمة وهو ما يشكل ت
ــاكم  جديا لسلطة القضاء المدني وصلاحياته حيث أن كل القضايا يجب النظر فيها من خلال المح
المدنية العادية وليس في محاكم استثنائية كما هو الحال في محاكم أمن الدول. اضافة لذلك فــإن 
ــي  شروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون الدولي لحقوق الانسان لم تتوفر وأولها الحقف
ــبابها وأن  محاكمة علنية أمام محكمة مختصة على أن يتم اعلامه بالتهم الموجهة اليه سريعا وأس
تـئناف  يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يمكنه من اعداد دفاعه والاتصال بمحامي وحقه في اس
الحكم الى محكمة أعلى لكي تعيد النظر في قرار ادانته وفي العقاب الذي حكم به وحيث أن معظم 
تلك الضمانات لم تتوفر للأفراد الذين جرت محاكمتهم من قبل محاكم أمن الدولة فإن الحق فــي 
ــرى  المحاكمة العادلة قد جرى انتهاكه56. ان أخطر ما يتهدد العملية الانتخابية والاجواء التي تج
ةـ  بها هو استمرار العمل بتلك المحاكم وعدم الغاءها حيث انها تشكل خطرا محتملا على الممارس
الديمقراطية، وبناء على ذلك يجب أن يصار الى حل تلك المحاكم وتخويل القضاء المدنــي فقـط 
ــان حمايـة حـق  صلاحة النظر في مثل تلك القضايا بما يضمن استقلال الجهاز القضائي وضم

الأفراد وبغض النظر عما قد اقترفوه في محاكمة عادلة. 

                                                           
56- انظر نص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 



 61

 

  (5) الخلاصة 
 

مما لاشك فيه أن مبدأ اجراء انتخابات سياسية عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر خطـوة 
ايجابية وهامة في الممارسة الديمقراطية الفلسطينية، الا أن اجراء الانتخابات بصورة حرة ونزيهة 
ــها اتفاقيـات  كما يقتضيها العرف والمباديء الديمقراطية يصطدم بالشروط التي من جهة تفرض
التسوية المرحلية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية ومن جهــة ثانيـة 
ــة  نتيجة لمجمل الظروف والاجواء التي تجري فيها الانتخابات. ولأجل ضمان ممارسة ديمقراطي
حقيقية ممثلة بانتخابات حرة ونزيهة، فاننا في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان نرى أنه لابد من 
التأكيد على العديد من النقاط  والتي تشكل خلاصة لهذه الجراسة واساسا مهما لديمقراطيــة تلـك 

الانتخابات. 
 

ــانون الانتخابـات وتحديـد  على الرغم من الشروع العملي في العملية الانتخابية بدءا من تبني ق
ــان ارجـاء  الموعد الذي سيجري فيه التصويت وغير ذلك من الاجراءات، فإن الاولى والمهم ك
ــكل تلـك  موعد الانتخابات لفترة زمنية يتاح من خلالها ترتيب الاوراق الفلسطينية، على أن تش
ــل  الفترة فاصلا زمنيا معقولا ما بين اعادة انتشار القوات الاسرائيلية واجراء الانتخابات، فلا يعق
ــية وضحاهـا. ان  من الناحية العملية أن تنسحب القوات الاسرائيلية وتجرى الانتخابات بين عش
الانتخابات الفلسطينية ونظرا لأهميتها وانعكاساتها على مستقبل الشعب الفلسطيني برمته، يجب أن 
هـم  تعطى الوقت الكافي للتحضير لها ومن ثم اجراءها وبغض النظر عما ستحتاجه من وقت، فالم
هو اجراء انتخابات تمثيلية سياسية عامة حقيقية وبمواصفات مقبولة حتى في ظل الاشــتراطات 

الاسرائيلية. 
 

واذا كان القانون الانتخابي قد تم تبنيه فعلا واصبح نافذ المفعول فإن هذا لايلغي ولايقلل من أهمية 
ــل  مطلب  تعديل القانون الانتخابي الحالي والمستند الى نظام الأغلبية البسيطة واتباع نظام التمثي
النسبي الذي سيحد من بروز النعرات العشائرية ذات الأثر السيء علــى الممارسـة السياسـية 
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التمثيلية والديمقراطية. اضافة لذلك فإن التمثيل النسبي سيتيح وصول أعضاء للمجلس أكثر التزاما 
ــي  بقضايا المجتمع، وسيتيح الفرصة للأحزاب السياسية والتي تشكل أهم مؤسسات المجتمع المدن
ــر ومنظـم فـي لاأن  الفرصة لمأسسة نظام الحكم وتعزيز دور الاحزاب في المجتمع بشكل مؤث
ــذا بـدوره  يتحكم بها أفراد ينتمون لأصول عشائرية ومخلصون لها في ممارستهم السياسية. وه
يتطلب أيضا اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية في الضفة والقطاع لتصبح دائرة انتخابيــة 
واحدة وأن تجرى انتخابات المجلس كتلك التي ستجري لمنصب الرئيس، وعندها سيكون العضـو 
ــانون  المنتخب ممثلا حقيقيا لأغلبية الشعب وليس لأغلبية الناخبين في دائرته الانتخابية حسب الق

الحالي. 
 

دـ  اضافة لتعديل كل ما هو متعلق بالنظام الانتخابي الذي سيجري اتباعه فإن القانون يتضمن العدي
ــزاب والمؤسسـات والشـخصيات  من المعيقات كان من الأولى تعديلها كما أشارت مرارا الأح
المهتمة والقاضية بتعديل  أولا، البند الخاص والذي يشترط تسجيل الاحزاب لدى وزارة الداخليـة 
يـ  لتصبح تلك المهمة ان كان هناك حاجة أصلا لها من صلاحيات اللجنة المركزية للانتخابات الت
يفترض أنها تشرف على كل ما له علاقة بالانتخابات أفرادا وأحزابا، وثانيا  تعديل البند الخـاص 
ــب الرئيـس علـى  بتحيد السن بثلاثين وخمسة وثلاثين عاما لانتخابات أعضاء المجلس ولمنص
التوالي، لإتاحة الفرصة أمام الفئات العمرية الأصغر سنا والمتمتعين بالأهلية القانونية والمدنية من 
ــع مبلغـي الألـف  ترشيح أنفسهم لتلك المناصب وكذلك الغاء البند الخاص بإشتراط الترشيح بدف
ــع تلـك المبـالغ،  والثلاثة آلاف دولار كتأمين مسترد في حالة الفوز. ان كلا شرطي السن ودف

ينطوي على أساس تمييزي يجب على المشرع أن يأخذه بعين الاعتبار. 
 

اضافة الى تعديل البند الخاص باستقالة الموظفين الحكوميين ممن يودون ترشيح أنفســهم لتكـون 
على الأقل شهر قبل فتح باب الترشيح للانتخابات وليس عشرة أيام كما ينص القانون، كــاجراء 

وقائي لابد منه خوفا من استغلالهم نفوذهم لصالحهم. 
 

ــيتند  ان تخصيص مقاعد للمسيحين او السامريين ينطوي على ابراز ولو بحسن نية للطائفية ولاس
الى الخبرة الفلسطينية التي تعتبر ان الدين ليس هو أساسا للتمييز بين المواطنين حتى لو ايجابــا 
أـكيد  ومن هنا فإنه يجب العمل على الغاء مبدأ تخصيص مقاعد للمسيحيين في المجلس، ويجب الت
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ــن  على اجراء الانتخابات لكل الفلسطينيين بغض النظر عن الدين أو غيره من الخلفيات التي يمك
التمييز على أساسها سلبا أو ايجابا. 

 
هـم  ان عدم مشاركة النازحين في الانتخابات ينطوي على انتهاك لمباديء حقوق الانسان نظرا لأن
عـ  حرموا قسرا من الاقامة في وطنهم واستنادا لذلك، يجب ضمان مشاركتهم في الانتخابات المزم
اجراءها علي أن تحسم قضيتهم قبل تلك الانتخابات حتى لو جرى تأخير تلك الانتخابــات لفـترة 
طويلة نسبيا، فالموجودون منهم داخل الوطن يمكنهم الاشتراك  مباشرة أما من هم فــي الخـارج 
ــك الحـال مـا يخـص  فيجب أن يشاركوا خارج الوطن كما يحدث في أي بلد في العالم، وكذل

المعتقلون في السجون الاسرائيلية. 
 

لـ  وكما بدا جليا من خلال هذه الدراسة فإن العمل يجب أن لايتوقف فيما يتعلق بالغاء أو على الأق
يـ  وقف العمل بالأوامر العسكرية التي تحد من الحريات العامة ولاسيما حرية العمل السياسي والت
ــيما وأن الطرفـان  تنتهك حقوق الانسان ومن نافل القول أن ذلك يجب أن يتم قبل الانتخابات، س

الفلسطيني والاسرائيلي قد أعلنا التزامهما باحترام معايير حقوق الانسان. 
 

وما يتعلق بالأوامر العسكرية يتعلق أيضا بالاوامر الصادرة عن مدير عام الشــرطة الفلسـطينية 
والتي تقيد الحق في التجمع السلمي الممارسة السياسية وكذلك تعديل قانون النشر والمطبوعــات 

بحيث يحمي حرية النشر والتعبير وينظمها لا أن ينتهكها قبل الشروع في الانتخابات. 
 

ومما لاشك فيه أن الاجراءات الادارية والعسكرية المتخذة من قبل الطرف الاسرائيلي تحمل فــي 
ــرة محتملـة علـى  طياتها، وكما أوضحنا في سياق هذه الدراسة، معيقات كبيرة وتأثيرات مباش
العملية الانتخابية مما يستوجب على سبيل المثال رفع الحصار المفروض على الضفة والقطــاع 
نـ  والتأكيد على افتتاح الممر الآمن بين الضفة والقطاع وبدون اشتراط الحصول على التصاريح م
الجانب الاسرائيلي في سياق تنقل المواطنون الفلسطينيون بين الضفة والقطاع وهذا الاجراء شرط 
رـائيلي  اساسي يساهم في ضمان حرية الحركة والتنقل. وكذلك وقف مقص الرقيب العسكري الاس
على الصحافة العربية في القدس وضمان فتح صفحاتها لكل المرشحين والناخبين بغــض النظـر 
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ــول الصحـف لكـل  عن المواقف السياسية والانتماءات الايديولوجية، على أن يتم ضمان ووص
مناطق الولاية الفلسطينية وعدم منع توزيعها تحت أي سبب كان. 

 
ــع المواطنيـن واسـس تلـك  ان الممارسة الديمقراطية الصحيحة تستند أساسا الى المصارحة م
ــانون  المصارحة تقتضي العمل على تعميم ونشر المعلومات سواء ما هو متعلق بالاتفاقيات أو بق
يـ  الانتخابات أو غيره من القرارات والقوانين والآنظمة التي تهم المواطنين وتتيح لهم المشاركة ف
الانتخابات بشكل واعي، حيث أن نشر المعلومات ذات العلاقة بالانتخابات أو غيرها من الامــور 
لم يتم كما هو مطلوب وعلى سبيل المثال لم يطلع عدد كبير من الناس على الاتفاقيات الموقعــة 
ــها. ان  بين الاسرائيليين ومنظمة التحرير الفلسطينية، نظرا لعدم توفرها أو صعوبة الحصول علي
نشر المعلومات يعتبر حقا للمواطنين يجب على الجهة التنفيذية صيانته نظرا لأنه يشــكل اساسـا 

للبناء الديمقراطي واشراكا المواطنين في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي. 


